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 القطرية )دراسة تطبيقية(تفسير العقد في قضاء محكمة التمييز العنوان: 

 الأستاذة الدكتورة/ سونيا ملاك العشالمشرف على الرسالة: 

بسبب اختلافهم في  همه في وقت تنفيذه قد يحصل نزاع بين، إلا أن  هلأطراف اخاص   ان  العقد قانو  د  يُعَ 

إلى  نيتوجها لهذا ،عي العكسخر يد  والآ ،معنى العبارة كذا أن  بيدعي  منهم منمعنى عباراته، ف

 .تلك العبارات القضاء لتفسير

كما هي دون الانحراف  ذَ ؤخَ تُ  عبارة العقد يجب أن   أن  ع القطري من حيث المبدأ على قد نص المشرِّ و 

غامضة تكون ذلك  على الرغم منالعبارة قد تكون واضحة اللفظ و  إلا أن   ،عنها عن طريق تفسيرها

 حيث سمح بتفسير ؛على هذا المبدأاستثناء وضع المشرع ا لذ ؛إرادة المتعاقدين المشترك بشأن

على ذلك، مؤكدةٌ استقرت مبادئ محكمة التمييز القطرية كما  ،كلما كان هُناك محل للتفسيرالعبارة 

 العقد. عبارةخذ بمعنى مغاير للمعنى الظاهر من الأ لأسبابالقاضي  بيان على ضرورة

، نقص البنود أو الألفاظ العقديةويكون عدم توافق عبارات العقد مع إرادة المتعاقدين بسبب تعارض 

 الوسائلففي هذه الحالة يتوجه القاضي إلى  ،الإرادة المشتركة في ذلك النقص إلى غموض فيؤدي

لوصول إلى الإرادة على ا هُ ينَ عِ تُ لِ  ؛يمن القانون المدن( 169المذكورة في الفقرة الثانية من المادة )

إلى  الفقهعلى سبيل المثال، وقد قسّمها  أوردها المشرع الوسائلهذه  حيث إن   ؛المشتركة للمتعاقدين

عنه كالعرف الجاري في  ةخارج ووسائلمستمدة من داخل العقد كطبيعة التعامل،  وسائل

  المعاملات.
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ABSTRACT 

Interpretation of the contract in the judiciary of the Qatari Court of 
Cassation (an applied study) 

 

The contract is considered a private act between the parties. However, at 
the time of its execution, a dispute may arise between them because of 
the difference in understanding the meaning of its terms; as some of them 
claim that the meaning of the phrase is such and the other claims the 
opposite. Thus, they resort to the judiciary for the interpretation of the 
disputed terms of the contract in order to resolve the dispute. 
 

The Qatari legislator has stipulated in principle that the phrase of the 
contract should be taken as is and without deviation from its meaning by 
interpretation. However, the phrase may be pronounced clearly, but 
despite that, it is still ambiguous for the contract parties. For this reason, 
the legislator provided some exceptions, where the interpretation of the 
phrase is allowed. The principles of the Qatari Court of Cassation have 
also established that the judge must indicate the reasons why he takes a 
different meaning from the apparent meaning of the contract phrases. 
 
The incompatibility of the terms of the contract with the will of the 
contractors may be due to the conflict of clauses with each other or to the 
shortage of items, resulting in an ambiguity in the common will.  In which 
case, the judge shall refer to the mechanisms mentioned in the second 
paragraph of Article (169) of the Civil Code, to help him reach a common 



 

 ج

will of the contractors. These mechanisms are mentioned by the legislator 
as an example, but have been converted by jurists into mechanisms 
derived from within the contract, such as the nature of dealing, and 
mechanisms from outside of it, such as the custom in transactions. 

  



 

 ح

 شكر وتقدير

 

ِ رَ قال تعالى:  دُ لِلَ  وَاهُم  أَنِ ال حَم  الشكر لله تعالى ف (10ية الآبِّ ال عَالَمِينَ{ )سورة يونس، }وَآخِرُ دَع 
  لَكَ دُ م  وما جزيتني لحسن ظني بك إلا كل خير، فالحَ ، اإلا خير   رَبِّي ما ظننت بك يا ، وإن نيأولا  

لَُ  ،ا فيها مبارك  ا طيب  ا كثير  حمد    وما بينهما. والأرضَ  السماواتِ  يَم 
 

إلى أعضاء هيئة التدريس الأفاضل بكلية القانون بالتقدير الوافر و الجزيل، الشكر ب هُ أتوج  وبعدُ، ف
الذين عملوا جاهدين على تطوير قدراتي ومهاراتي على المستوى الشخصي  ،جامعة قطرفي 

لِ بال فتُ والمهني، فتشر   ا على جد   احريص   كنتُ  ثُم  مهم في مرحلة البكالوريوس، و علبحر من  ن ه 
مُ  لذلك في برنامج الماجستير،الاستزادة منهم  ع  بأبهى  بالعِرفانِ لهم  أتقد   وأرقىعلى طبق  مُرَص 

كر عبارات موهاالتي لم يبخلوا بها علي  و  علومهم، وجواهرنظير جهودهم  يستحقونها التي الش   قد 
 اخرة بفردوسهوالآ ،نيا بخيرهاالد   ؛ارينخير الجزاء في الد   عنيم الله هجزا ف ،مُزدَهِرَة خالصة   لي

 .الأعلى
 

كَت   فقدالأستاذة الدكتورة/ سونيا ملاك العش،  ،على هذه الرسالة فَ شرِ المُ  هنا ي شكر ب ص  خُ أَ  كما  أَذ 
طالب  أنتَ ) :البكالوريوس مرحلةفي لديها  الأولمقرر ال دراستي أثناءقالت لي  حينشُعلة العِلم  فِـي  

بإشرافها  رسالتي في الماجستيرأكتُبُ  نافها أ اليوم أم ا، (متميز، وإن شاء الله أدرسك في الماجستير
 كان ثُم   والتمي ز، والاجتهاد الجِدِّ  نحو شجاعة   لدي   أثمرَت  وقد أزهرَت  كلماتُها حتى  ،العِلمي

حتى  والعِلمي البحثيالأثر  أفضلُ  ،ةيَ وملاحظاتها المُثرِ  ،ةمَ يِّ ونصائحها القَ  السديدة،توجيهاتها ل
 .وجَل عَز  فلها الشكر والتقدير بعد الله  ،زتُ رسالتي بالشكل المطلوبأنج

 
 ،ةذ  ـالفَ  ةِ ياسَ والسِّ  ةِ مَ ك  والحِ  ةِ كَ ن  الحِ  رِّ ـق َـمَ  ،لوطني الغالي قطرالمُخلِصِ  المُحِبِّ  رَ ك  أوجه شُ  أن نيكما 

 ىد  فَ نا المُ ووطني الغالي قطر، وأميرِ ي على خدمة ديني الحنيف، نِ عينَ يُ  ن  أَ  القديرَ  ي  لِ العَ  اللهَ  لُ أسأَ و 
 هُ لَدُن  من  نِ و  عَ الو  توفيقِ الب هُ د  مَ وأَ  -اهعَ ورَ  اللهُ  هُ ظَ فِ حَ - ثاني آل حمد بن تميم الشيخ الأمير سمو

 ى.سبحانه وتعال
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 الإهداء

 

 جاعةِ عاب، والش  الصِّ  أمامَ  ودِ مُ ي معنى الص  نِ ت  مَ ل  عَ و ا، هَ رشادِ ا وإِ هَ حِ ص  نُ بصيرتي بِ  ت  رَ و  نَ  ن  مَ  إلى

 دربي، ومدرستي الأولى سعادتي في هذه الدنيا، ورفيقةُ  خاذ القرار، فهي مصدرُ اتِّ  عندَ 

 

 أمي الغالية

 

 ن  أَ  عَز  وجَل   هُ لُ سأَ أَ ف ،لي التوفيقَ  هُ وتعالىسبحانَ  لتسأليهِ  كِ في صلواتِ  اللهَ  نَ تُناجي زِل تِ  وما كُن تِ 

 .لي في حياتي يوم   آخِرَ  حتى المُلازِمَةِ  رفيقتي كِ لَ يجعَ  أَن  ، و كِ رِ م  بعُ  د  مُ يَ  أَن  و  كِ،يحفظَ 
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 المقدمة

 وليبين أعضاء المجتمع الد  ، و ا بين البشريّةالعقد من أهم وأكثر المصادر الإرادية استخدام   عَد  يُ 

ا فرض مكانته لهذا و  .هموواجباتالمتعاقدين حقوق  كفلفالعقد التعامل بين الأفراد نظم قد ول .(1)أيض 

في علاقاتهم المدنية أو علاقاتهم  سواءٌ  ؛لمعاملات البشريّة ه المُنظمإن  حيث  ؛كافةالمجتمعات في 

 اطبيعي   اكان شخص   سواءٌ  ؛مع من تتعاقد معه (2)منظم لحقوق الجهات الإداريةال كما أن ه ،التجارية

منه معظم  الذي تنبثُ  ، فاليوم أصبح العقد هو المصدر الأساسي(3)-العقود الإدارية- اأو معنوي  

 .(4)الالتزامات القانونية

أفضت إلينا بظهور أوجه ف ،واقعنا الحالي المنعطفات الكبيرة التي طرأت على العقودلقد شهد و 

                                  
عضو في هيئة الأمم المتحدة تعبير عضواً ول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، لذلك كل دولة جميع الد  هو ولي: المجتمع الد   (1)

على موقع قناة الجزيرة  18/01/2011ولي بشكل تلقائي، انظر لـ عبد الستار قاسم، مقالة منشورة بتاريخ في المجتمع الد  

-https://www.aljazeera.net/opinions/2011/1/18/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
-D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%

D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A% 02422/01/2موقع ال، تاريخ زيارة. 

انظر جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة،  الجهات الحكومية وهي نقصد بالجهات الإدارية (2)

 2017( لسنة 51للبند الثاني من المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري رقم )

 بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام أي جهة  العقد الإداري يجب أن   ما يميز العقد الإداري عن العقد المدني بأن   (3)

عبدالحفيظ  ـخصوص انظر لغير مألوفة في مجال العلاقة العقدية، للمزيد بهذا العلى شروط احتواؤه إلى  الإدارة العامة، إضافةً 

، 2019الشيمي، مهند نوح، القانون الإداري في ضوء القانون القطري، ب ط، من إصدارات كلية القانون جامعة قطر، قطر، 

 وما بعدها. 371ص 

 ـو فرقد عبد الكريم حسن لا يخضع العقد الإداري للقاعدة القانونية السائدة في القانون المدني "العقد شريعة المتعاقدين"، انظر ل

الصريفي، مدى سلطة القضاء الإداري في معالجة إخلال التوازن العقدي، الطبعة الأولى، المركز العربي للدراسات والبحوث 

 .21، ص 2023العلمية للنشر والتوزيع، مصر، 
خص معنوي من أشخاص القانون العقد الذي يبرمه ش)العقد الإداري هو  أن  على محكمة التمييز القطرية كما استقرت أحكام 

 (القانون الخاصنطاق في ا استثنائية غير مألوفة شروط   نتضموي، ذلك المرفق بقصد إدارة مرفق عام أو تسييروذلك العام 

لـ محكمة ا أيضً وانظر  27/01/2009، بجلسة 2008لسنة  118انظر لـ محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم 

 .17/06/2008، بجلسة 2008لسنة  49التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم 
النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول مصادر الالتزام في القانون القطري )المصادر الإرادية وغير جابر محجوب علي،  (4)

 .24، ص 2019الإرادية(، الطبعة الثالثة، من إصدارات كلية القانون جامعة قطر، قطر، 

https://www.aljazeera.net/opinions/2011/1/18/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/opinions/2011/1/18/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/opinions/2011/1/18/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/opinions/2011/1/18/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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أداة لها معاوضة إلى للا جعلت العقد يتحول من وسيلة مم   ،جديدة وصيغ مستحدثة لبنود العقود

 .جميعها ، وهذا كله نتيجة تطور العالم المتسارع على أصعدة الحياة(5)كبيرةقيمة اقتصادية 

عبارة عن توافق إرادتين أو أكثر من ذلك من أجل ه بأن  العقد  (6)ف العديد من فقهاء القانون ر  لقد عَ و 

 .(7)هءَ فقد يكون هذا الأثر إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاإحداث أثر قانوني معين، 

المذاهب الأربعة قد انقسمت إلى قسمين في  أن   ظُ يُلاحَ بالرجوع لتعريف العقد في الفقه الإسلامي و 

ه ن  إقالوا إذ  ؛وهم فقهاء )المالكية، والشافعية والحنابلة( ،فمنهم من عرفه بمعنى عام ،تعريف العقد

كان هذا التصرف صادر من  سواءٌ  ؛هءَ كل تصرف يتضمن إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو إنها

ه ارتباط الإيجاب ن  إ ؛ إذ قالواخاصفوه بمعنى الحنفية فقد عر  ا فقهاء أم   .(8)شخصينمن شخص أو 

فقهاء القانون الوضعي جاءت  يتضح لنا بأن  و . (9)بالقبول على وجه يثبت أثره في المعقود عليه

ا القانون المدني العربي ، أم  تعريفاتهم للعقد مشابهة لتعريف العقد بمعناه العام في الفقه الإسلامي

                                  
ار التعاقدي(، الطبعة الأولى، بديع بن عباس، النظرية العامة للعقد في القانون المدني المعاصر )صحة العقد والاستقر (5)

 .13، ص 2017مجمع الأطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص، تونس، 
إشكالية، فتعريف المصطلحات القانونية واستخلاصها من صياغ  لا يعتبروهذا الأمر العقد  المشرع القطري لم يعرف   (6)

ف إلا المصطلحات التي قد تثير لبس في تفسيرها. على عر   المشرع هي من المهام الأساسية لفقهاء القانون، فالمشرع لا ي  

"العقد هو اتفاق  بقوله:( في قانونه المدني 1101خر نرى بأن المشرع الفرنسي قد عرف العقد في نص المادة )الجانب الآ

قاسم، قانون العقود محمد حسن ـ إرادات بين شخصين أو أكثر يهدف إلى إنشاء التزامات أو تعديلها أو نقلها أو إنهائها" انظر ل

من القانون المدني الفرنسي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  1231-7إلى  1100الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد 

 .28، ص 2018الحقوقية، لبنان، 
، 1998عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول، الطبعة الثانية الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  (7)

جابر محجوب علي، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول مصادر الالتزام في القانون القطري ا لـ انظر أيضً . 81ص 

محمد حسن قاسم، نبيل إبراهيم سعد، مصادر ا لـ وانظر أيضً . 27بق، ص )المصادر الإرادية وغير الإرادية(، مرجع سا

هدى عبد الله،  ا لـوانظر أيضً  .17، ص 2010دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -الالتزام 

 .20، ص 2020حقوقية، لبنان، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي ال -نظرية العقد بين الماضي والحاضر 
عز الدين محمد خوجة، مراجعة: عبد الستار أبو غدة، نظرية العقد في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، من إصدارات إدارة  (8)

 .13، ص 1993التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة، السعودية، 
 .13، ص المرجع السابقعز الدين محمد خوجة، مراجعة: عبد الستار أبو غدة، نظرية العقد في الفقه الإسلامي،  (9)
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 .(10)فقهاء المذهب الحنفي مطابق ا لتعريفا تعريف  للعقد وضع فقد الموحد 

له إبرام ما يشاء من العقود  قلكل شخص حرية في التعاقد مع الآخرين، فيح ن  في أ لا خلافَ 

ذلك لا يشكل مخالفة، فهذا  دام بأن   وذلك كله بالاتفاق بينهما ما العقدوترتيب ما يشاء من آثار 

ومن ثم تتحول هذه الإرادة الحُر ة إلى  .وهو مبدأ سلطان الإرادة طويل   زمن   إلىالمبدأ تمتد جذوره 

 (11)عقد شريعة المتعاقدينال فإن   لذاو  يكون للعقد قوة ملزمة لهذه الأطراف. ثم ،قانون يحكم أطرافه

في وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز القطرية  ،ينالمتعاقد (12)قوة الالتزام به نابعة من إرادةو 

 .(13)أحكامها

ل على لأن   ؛العرب دا عنوخصوص   ،منتشرة في القدم لم تكن  الكتابة  بالذكر أن   ري  وحَ  ه كان يُعو 

الكريم النظام الحاكم بين المتعاقدين أو ما الكتاب  وضعقد و العهد، ك فقد كانت ،كلمة الشخص

فُوا قال سبحانه ؛ إذ يسمى في وقتنا الحالي النظام القانوني للتعاقد وتعالى: "يَا أَي هَا ال ذِينَ آمَنُوا أَو 

لا يجوز مخالفته، فالوفاء  شرعي   الوفاء بالعهد والعقد أمرٌ  على أن   قطعي   ، فهذا دليلٌ (14)بِال عُقُودِ"

النبي صل  الله عليه وسلم  أن  رضي الله عنه  هريرة وأبروى ، وقد من صفات عباد الله المؤمنين

 .(15)رواه مسلم "تمن خانئالمنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا اآية " :قال

                                  
"العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد  ( من القانون المدني العربي الموحد على أن  145لقد نصت المادة رقم ) (10)

 المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه بينهما".
العقد  -1 "، 2004لسنة  )22(( من القانون المدني القطري رقم 171وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ) (11)

 "..…إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانونشريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله 

، ا إلا بعد ظهورها عن خفايا النفس إلى المحيط الخارجي، فوسيلة خروجها هو التعبير عنهاالإرادة لا يعول عليها قانونً  (12)

دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني والإماراتي مع بيان موقف الفقه  -راجع إبراهيم عنتر فتحي الحياني، حقوق العقد 

 .107، ص 2020الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 
ا للطرفين فلا يجوز نقضه العام أو الآداب أصبح ملزمً ا لا يخالف النظام ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحً  "إن   (13)

، 2010لسنة  87ولا تعديله من جهة أي طرف من الطرفين"، انظر لـ محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم 

 .22/06/2010جلسة 

 (.1سورة المائدة، الآية رقم ) (14)
 .23/01/2024، تاريخ زيارة الموقع https://www.islamweb.net موقع إسلام ويب (15)

https://www.islamweb.net/
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وذلك بحسن  ،لقد حثت شريعتنا الإسلامية على التزام المسلم بالوفاء بما التزم به وتعهد بتنفيذهو 

 خر، وهذا ما جاءت به الشرائع الوضعية بأهمية تنفيذ الالتزامنية اتجاه المتعاقد الآصدق التعامل و ال

يقع  تفسيره من أجل أن  ضرورة  يُبرِزُ ا إشكالا ، مم  التنفيذ يطرح  ولكن من الممكن أن   ،بحسن نية

 ؛فسر فلان القاعدة :يُقال هو اسم مصدره فسر، وجمعه تفسيرات وتفاسير، كأن   التفسير لغة  تنفيذه. و 

ا أم   .(16)بمعنى شرحه، أبانه، وضعه في صورة أبسط ،أو فسر فلان الأمر ،أي أوضحها وبيّنها

العملية الذهنية التي يقوم بها  :على نحو ما عرفه العديد من الفقهاءفهو ا تعريف التفسير اصطلاح  

وذلك للوقوف على الإرادة الحقيقية المشتركة  وإبهام القاضي بسبب ما اعترى العقد من غموض

، وعرفه (17)لب العقد والعناصر الخارجية عنه والمرتبطة بها في ذلك إلى صمستند   ،للمتعاقدين

"الوسيلة القضائية لإظهار إرادة المتعاقدين في العقد وتحديد  :هخر من الفقه بأن  البعض الآ

 .(18)مضمونه"

ححيث  ؛ه جاء أشمل من التعريف الثانيالتعريف الأول أن  من ويتبين  تفسير عناصر أغلب  وض 

 ،التفسير يكون في حال غموض بنود العقد اقتصر التعريف على أن   الوقت ذاتهولكن في  ،العقد

قد يكون العقد  وذلك ،الغموض قد يكون في المقصود من العبارة أو المقصود بالإرادة على أن  

لنية إلى ابهدف الوصول  ،يحتاج إلى تفسير ، ولكنهفي اللفظواضح التعبير ولا يعتريه الغموض 

ا قد يكون التفسير وأيض   .حتى يرتب القاضي آثار العقد بناء  على تلك النية ؛عاقدينالمشتركة للمت

                                  
com/ar/dict/arhttps://www.almaany.-معنى كلمة تفسير في اللغة، موقع معجم المعاني الجامع  (16)

ar/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/ 24/01/2024، تاريخ زيارة الموقع. 

دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني والإماراتي مع بيان موقف الفقه  -إبراهيم عنتر فتحي الحياني، حقوق العقد  (17)

عبد الحكم فوده، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن، ب ا إلى انظر أيضً  .141الإسلامي، مرجع سابق، ص 

ا إلى حمزة عبد المهيمن، ضوابط تفسير انظر أيضً  .20، ص 2016ط، منشأة المعارف للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 

 .45+44، ص 2012، 1العدد العقود بين النص والقانون والاجتهاد القضائي، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، 

 .410دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  -هدى عبد الله، نظرية العقد بين الماضي والحاضر  (18)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/
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ا  على الرغم من انتفاء حالة الغموض في  ابعضها بعض  مع عندما تتعارض النصوص أيض 

 صياغتها.

ه الطريق الذي يسلكه القاضي لمعرفة النية أن  وهو: ا لتفسير العقد، يضع الباحث تعريف   لكلذ

أو في حال وضوح اللفظ وغموض النية  ،في حال غموض عبارات العقد ،المشتركة للمتعاقدين

العقد ذاته ا من ، منطلق  اأو في حال تناقض النصوص مع بعضها بعض   ،المشتركة للمتعاقدين

للظروف الخارجية المحيطة بالمتعاقدين أثناء التعاقد، وذلك بهدف  مع وضع اعتبار   ،المتنازع فيه

شك  في أن   ولا ب الآثار القانونية على تلك النية المشتركة والمستخلصة من عملية التفسير.ترتي

( على 65تنص المادة )؛ حيث تفسير العقد مرتبط بالقواعد التي تحكم كيفية التعبير عن الإرادة

ل أو بالمبادلة التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعما -1" :أن  

الفعلية الدالة على التراضي، أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا  في دلالته على 

يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، ما لم يستلزم القانون أو  -2حقيقة المقصود منه. 

إذا  -1" :( بأن ه68) على أن ه ، كما تنص المادة(19)"الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحا .

ومع ذلك يجوز لمن  -2اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد. 

وجّه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به رغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه كان يعتقد 

 .(20)"حال أن تثير الشك في تلك المطابقةمطابقته لحقيقة الإرادة، ولم يكن من شأن ظروف ال

مضمونه يكون عندما  شرحتفسير القاضي للعقد و  إن  و  ،تتنوع صور التعبير عن الإرادة ه،وعلي

من مهامه  العقد فتفسيره لبنودلذا  ؛دهيصعب عليه معرفة النية المشتركة للمتعاقدين من ظاهر بنو 

التزامات وحقوق كلا الطرفين أو  فَ وتُعرَ  دَ يُحد   مضمون العقد يجب أن   لأن   ؛الأساسية والجوهرية

                                  
 القانون المدني، مرجع سابق. (19)

 سابق.المرجع الالقانون المدني،  (20)
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الخلاف وارد بين المتعاقدين في اختلاف ما يدعونه بشأن النية  لأن   ؛الحال على وفقالأطراف 

أطراف التعاقد غير متمكنين في  يكون وذلك عندما  ،في الواقع العملي طبيعي   وهذا أمرٌ  .المشتركة

أو  ،اولا ضمن   وعدم ظهورها صراحة   ،الإرادة المشتركة التباسيه ا يترتب علمم   ،قودصياغة الع

تفسير القاضي  لذا نرى أن   ؛-الإرادة الباطنة-بيانها مع عدم تطابقها مع الإرادة الحقيقية للمتعاقدين 

 .ن المتعاقدينلعقد بيالقوة الملزمة لللعقد ما هو إلا تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة والمحافظة على 

لقد نظم المشرع القطري في الفرع الثالث من الفصل الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من و 

ا في المادتين أحكام تفسير العقد وتحديد مضمونه، وتحديد   2004( لسنة 22القانون المدني رقم )

نظرية تفسير العقد وردت ضمن الأحكام المتعلقة بآثار العقد،  ظ أن  لاحَ من المُ و  ،(170و  169)

 .لا يتجزأ من بنود العقد اجزء   تُعَد  نتائج التفسير  لأن   ؛ر عند تنفيذ العقدمما يبيّن ذلك أهمية التفسي

ا فلا يجوز الانحراف عنها بحث   ،ملزمتطبيقها عبارات العقد الواضحة  قد نص المشرع على أن  و 

وهذا  ،ها معبرة عن تلك النيةيفترض بأن   ،هذه العبارات الواضحة لأن   ؛لمتعاقدين المشتركةعن نية ا

 نّ إف ،والاستثناء من ذلك عندما يتطلب واقع الحال تفسير البنود .(21)هو الأصل العام في التفسير

ولا  ،النية المشتركة للمتعاقدين عنطريق البحث  البحث في هذه البنود غير الواضحة يكون عن

 كِّ ا في حال وجود الش  أم   .(22)يتقيد القاضي في هذه الحالة بالمعنى الحرفي للبنود المُراد تفسيرها

المادتين  جدير بالذكر أن  الو  .(23)لصالح المدين رُ س  فَ مثل هذه البنود تُ  ن  إبنود العقد ف أحدفي 

نظرية تفسير العقد، بل نرى المتعلقة بحكام الأقواعد و ال كلا تمثلان مهالمذكورتين أعلاه لا نرى بأن  

                                  
عبارة العقد واضحة فلا يجوز إذا كانت  -1سابق، "المرجع ال(، من القانون المدني، 169الفقرة الأولى من المادة ) (21)

 ".الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين
أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب  -2(، من القانون المدني، المرجع السابق، "169الفقرة الثانية من المادة ) (22)

 ".....المعنى الحرفي للألفاظ،البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عند 
 .يفسر الشك لمصلحة المدين -1(، من القانون المدني، المرجع السابق، "170)نص المادة  (23)

 ".على أنه إذا تضمن العقد شرطا  بالإعفاء من المسئولية فإنه يفسر تفسيرا  ضيقا   -2 
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 وذلك ما سنبيّنه من خلال هذه الدراسة. ،نتفسير بنود العقد أشمل وأوسع من هاتين المادتي أن  

إذ سبق  ؛أحكام تفسير بنود العقد ليست بالجديدة على التشريع المدني القطري  تجدر الإشارة إلى أن  

بإصدار قانون المواد  1971( لسنة 16وجب القانون رقم )نظم أحكام التفسير بم للمشرع وأن  

وذلك في الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول،  ،المدنية والتجارية

هذه النصوص مختلفة عن النصوص  ا بأن  علم  ، (26)(56)و (25)(55)و (24)(54)ا في المواد وتحديد  

 .التفسير وسائلإذ تضمنت بعض  ؛الحالية في القانون المدني الساري 

، فهذه العملية مهمة لبيان الوصف القانوني للعقد إلى جانب التفسير قد يقوم القاضي بتكييف العقدو 

زاع حتى يتمكن القاضي من تطبيق القاعدة القانونية الصحيحة على النِ  ؛بشكل دقيق وسليم

-النظر عن وصف المتعاقدين ض غب (28)ت، فالتكييف هو أمر قانوني بح)27(المعروض أمامه

على  لك يجب، لذ(30)خضع لرقابة محكمة التمييزالعملية ت هذهفإن   وبالتالي ،(29)لعقدل -المتنازعين

وقوف القاضي على طبيعة  ابه دُ قصَ ويُ  ،(31)دون غيره ابنفسه ويتفرد به ايقوم به القاضي أن  

                                  
 ".للألفاظ والمبانيالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا ( "54نص المادة ) (24)
المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص، والمعروف بين التجار ( "55نص المادة ) (25)

 ".كالمشروط بينهم
 ".يفسر الشك في مصلحة المدين( "56نص المادة ) (26)
قانون أخر، فيخطئ في تطبيق القانون على تكييف الوقائع وتفسير نصوص العقد تفسير خاطئ قد يجعل القاضي يطبق " (27)

، 2012لسنة  88"، انظر لـ محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم الواقعة لأنه أخطئ في تفسير نصوص العقد

 .06/11/2012جلسة 

 .03/12/2019، جلسة 2019لسنة  268محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  (28)

 .424ص  ،مرجع سابقدراسة مقارنة،  -هدى عبد الله، نظرية العقد بين الماضي والحاضر  (29)

، ص 2012دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -خالد عبد حسين الحديثي، تكميل العقد  (30)

65. 
 االعمل القانوني لا يندب فيه خبيرً  لأن   ؛كثرت تفاصيله الفنية في تكييف العقد حتى وأن   ايندب خبيرً  لا يحق للقاضي بأن   (31)

 .زاعبل هذه مهمة القاضي الذي ينظر في الن  
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به عند التكوين وغرض المتعاقدين من  أحاطتبنوده والظروف التي  إلىا مستند   ،(32)العقد

زاع ا لتطبيق القاعدة القانونية واجبة التطبيق على النِ تمهيد  وذلك  ،اا قانوني  تصنيف  تصنيفه ل ؛(33)إبرامه

التكييف  القول بأن  لذلك يمكن ، ف(35)القانون  هو أساس هذه العملية حيث إن   ؛(34)المعروض أمامه

 .ابعض   ان ببعضهماوالتفسير مرتبط

ا يلجأ القاضي إلى تعديل العقد أو تكملته، وقد يطرح الأمر لدى البعض لبس   ا أن  أيض  ومن الممكن 

الغرض  حيث يظهر التشابه بينهم بأن   ؛بشأن وجود تشابه بين تعديل العقد وتكملته وبين تفسيره

كما أشرنا تفسير العقد ي فيكمن الاختلاف بينهم  لكن   ه،ونطاقالعقد تحديد مضمون ا جميع   امنه

هو الطريق الذي ينتهجه القاضي في حال وجود غموض بشأن النية المشتركة لذلك سابق ا، و 

فهي سلطة ا تعديل العقد أم   ة للمتعاقدين.بهدف ترتيب آثار العقد على النية الحقيقي ؛للمتعاقدين

تقتصر على تفسير عبارات  ممنوحة للقاضي تجعله يتجاوز مهمته المعتادة في العقود التي عادة  

ا وغالب   ،العقد إلى حماية الطرف المذعن أو الضعيف في العقد مقابل الطرف صاحب النفوذ المالي

. (36)على باقي الشركات الأخرى  معينة   ما تكون الشركات التجارية الضخمة التي تحتكر سلعة  

والذي  ،(37)من مسألة تفسير العقد سلطة   أوسعُ  القاضي في العقد بطريق تعديل تلك الشروط لُ فتدخ  

                                  
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان،  -إيمان طارق الشكري، سلطة القاضي في تفسير العقد  (32)

 .59، ص 2018
دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني والإماراتي مع بيان موقف الفقه  -إبراهيم عنتر فتحي الحياني، حقوق العقد  (33)

 .153، ص مرجع سابقالإسلامي، 
، ص مرجع سابقر )صحة العقد والاستقرار التعاقدي(، بديع بن عباس، النظرية العامة للعقد في القانون المدني المعاص (34)

358. 

دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني والإماراتي مع بيان موقف الفقه  -إبراهيم عنتر فتحي الحياني، حقوق العقد  (35)

 .153، ص مرجع سابقالإسلامي، 

علي مصبح صالح الحيصة، سلطة القاضي في تعديل مضمون عقد الإذعان، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط،  (36)

 .48، ص 2011الأردن، 
 .75دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  -إيمان طارق الشكري، سلطة القاضي في تفسير العقد  (37)
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 يكون دور القاضي فيه بالبحث عن النية المشتركة للتعويل عليها دون المساس ببنود ذلك العقد.

تتوافر في  التي كان من المفترض أن   التفاصيلفهو قيام القاضي بإضافة  بالنسبة لتكملة العقد اأم  

 اإلى ما بعد إبرام عقدهم أرجآهان ي  المتعاقدَ  أن   لىبنود العقد، ويرجع سبب عدم ذكر تلك التفاصيل إ

 التكملة يكون فيها تجاوز من القاضي على ما تم   يتضح بأن   ،وعليه. (38)ذكرهانسيا  اأو قد يكون

، وهذا ما يخالف مفهوم البنود والشروط امستوفي  بهدف جعل العقد  ؛(39)الاتفاق عليه بين المتعاقدين

 أعلاه.تفسير العقد المذكور 

 

 أهمية الدراسة

وهذا التفصيل  ، في بنودهاالعقود أصبحت في واقعنا الحالي أكثر تفصيلا   أغلب فيه أن   مما لا شك  

وبالتالي يستصعب على القاضي  ،في عباراتها اغموض  كما قد يُوَلِّدُ  ،بين النصوص اتناقض   يُوَلِّدُ قد 

التطرق للحالات التي تحتم في  البحثهذا معرفة النية المشتركة للمتعاقدين، لذلك تكمن أهمية 

االتشريعية التي  الوسائلعلى القاضي النظر في تفسير العقد ومعرفة   إضافة  إلى، يستخدمها أيض 

معرفة الضوابط التي توجه القاضي ل ؛تفسير العقد في قضاء محكمة التمييز القطريةالنظر في 

يتجه إليه القاضي لاستخلاص إرادة المتعاقدين مع سلعقد، والتحقق من المنهج الذي اأثناء تفسيره 

لاستظهار  ؛عملية تفسير عبارات العقدقيامه بالمحافظة على مبدأ الحياد ومبدأ سلطان الإرادة أثناء 

 ليها عبارات العقد بشكل جَلِيّ.ترمي إ النية المشتركة التي من المفروض أن  

                                  
وفقا للتشريعات النافذة في فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة النجاح هيثم عصام عيسى، دور القاضي في تفسير العقود  (38)

 .24، ص 2017الوطنية، فلسطين، 
، 2022، رسالة ماجستير، جامعة قطر، قطر، -دراسة مقارنة-وليد محمد الحسين، دور القاضي المدني في تكملة العقد  (39)

 .10ص 
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من خلال بيان  ؛)دراسة تطبيقية(ها تقف على الجانب العملي أن  من ا أيض  تنبع أهمية هذه الدراسة 

ه لا يوجد هُناك دراسة أن   ة  خاص   ،مبادئ محكمة التمييز القطرية في مسألة تفسير عبارات العقد

والتطبيقات العملية لمحكمة التمييز القطرية بشأن تفسير تخصصية تبيّن لنا موقف المشرع القطري 

 عبارات العقد.

 

 الدراسات السابقة

هيثم عصام عيسى، دور القاضي في تفسير العقود وفقاً للتشريعات النافذة في فلسطين،  -

 .2017رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

التباين وتناول ، الاتجاهات الفقهيةخلال استعراض  بيّن الباحث في دراسته مفهوم تفسير العقد من

بين كل من إرادة المتعاقدين ولفظهم بالتعبير عن إرادتهم، وكيفية بيان النية المشتركة على الرغم 

ان كما بي   ،ا في دراسته الخلافات الفقهية حول هذا الجانبموضح   ،من هذا التباين متى يمكن  أيض 

وما يميز على الإرادة الظاهرة لمعرفة النية المشتركة للمتعاقدين. وتغليبها الأخذ بالإرادة الباطنة 

موقف الفقه وتطبيقات محكمة التمييز بيان  إضافة  إلى ،التشريع القطري  على ها تنصب  دراستنا أن  

 بهذا الشأن.

محسن ناصر المقاطي، دور القاضي في تفسير العقد في القانون المدني الأردني، رسالة  -

 .2010جستير، الجامعة الأردنية، الأردن، ما

تمهيدي( الفصل ال) كاملا   فصلا   صَ أوضح الباحث دور القاضي في تفسير العقد، كما خص  

نا تناولنا الموضوع لاستعراض وشرح أنواع تفسير العقد وأنواع مدارسه، في حين تتميز دراستنا بأن  

 بمنهجية تحليلية تطبيقية.
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 التطبيقية اختيار الدراسة أسباب

تم سوف يو ، ةدراسهذه الهُناك أسباب عديّدة جعلت الباحث يتبع ويعتمد نوع الدراسة التطبيقية في 

 :من عمومية الأسباب إلى خصوصيتها ها في التالي انطلاق اتناول أهم

وجود ندرة منهجية في اعتماد الدراسة التطبيقية في جوهر رسائل الماجستير منذ البدء في  -

 ما يميز هذه الدراسة. وهوخر فرع فيها، آكتابتها حتى 

لقد كان من دوافع الباحث لجعل الدراسة تطبيقية هو الحرص على الاستفادة الواقعية من هذه  -

 ؛الدراسات البحثية يحتاج إلى المزيد من الدراسات الدراسة بقدر الإمكان، فالجانب العملي في

 يتشبع من الدراسات والأبحاث العلمية. الجانب النظري كاد أن   حيث إن  

لذا من المهم  ؛المشرع القطري لم يفصل في النصوص القانونية الخاصة بتفسير عبارات العقد -

ليتمكن  ؛الصلة بنظرة تفصيليةالرجوع لأحكام محكمة التمييز القطرية والنظر في أحكامها ذات 

 الباحث من تحليل تلك الأحكام.

الدراسة التطبيقية في هذه الدراسة ستمكن الباحث من الوقوف على توجه محكمة التمييز  -

بتتبع هذا التوجه من خلال  ؛القطرية بشأن تفسير عبارات العقد في السابق إلى الوقت الحالي

أمام هذه المحكمة، وذلك لمعرفة إذا كان هناك تغيير تواريخ الطعون من الأقدم إلى الأحدث 

 في المبادئ القضائية المتصلة بموضوع الدراسة من عدمه.

 

 منهج الدراسة

 كاديميةالأمناهج البع يت   ارتأى أن  فقد ليتمكن الباحث من معالجة إشكالية الدراسة المطروحة أعلاه، 

 الآتية:
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ا مع عنوانها )تفسير العقد في تماشي   ؛هذا المنهج هو الأساس في هذه الدراسة :التطبيقيالمنهج 

الباحث أحكام محكمة التمييز القطرية  أسقطحيث  ؛دراسة تطبيقية( –قضاء محكمة التمييز القطرية 

من خلال  ؛، وذلك حتى يبيّن الجانب العملي في واقع المحاكم القطريةهذه الدراسةعلى خطة 

جب وتان نظرية القضاء القطري في تفسير عبارات العقد الواضحة وكذلك الغامضة. وبي استنباط

بل كلما وجد الباحث  ،ا على أحكام محكمة التمييزا حتم  هذا المنهج ليس مقصور   أن  الإشارة إلى 

لفهم  هذه الدراسةسوف يذكره في فالتقاضي في دولة قطر  ي  من إحدى درجتَ  ر اصاد اا قضائي  حكم  

 الأحكام القضائية.توجه 

وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية الخاصة بتفسير العقود الواردة في  المنهج التحليلي:

، إضافة إلى تحليل مبادئ محكمة التمييز بهذا 2004( لسنة 22القانون المدني القطري رقم )

ليستطيع الباحث  ؛التفصيلية للجزئيات الشأن حتى يتمكن الباحث من تفكيك إشكالية الدراسة وصولا  

 اء القائم على أسس قانونية سليمة.النقد البن  دراسة تلك المبادئ ونقدها 

الباحث سوف يتبع في دراسته المنهج التطبيقي بشكل أساسي )المبادئ  بما أن   المنهج الاستقرائي:

بع المنهج يت   أن  ب الأمر تطل  فقد المستخلصة من أحكام محكمة التمييز القطرية ذات الصلة(، 

والواردة في أحكام محكمة  ،حتى يبيّن القواعد الخاصة المتعلقة بتفسير عبارات العقد ؛الاستقرائي

 التمييز من خلال مضمون القواعد العامة لتفسير العقد.

ج بع المنهات  فقد ة ة وشريعته الإسلامي  ه العربي  تِ وي  من منطلق اعتزاز الباحث بهُ  المنهج المقارن:

لنظام لمقارنته نصوص القانون المدني القطري بالنصوص ذات الصلة في وثيقة الكويت بالمقارن 

)القانون( المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع القانون المدني العربي 

لمعرفة الكيفية المتبعة لهذه  ؛ةإلى النصوص ذات الصلة في مجلة الأحكام العدلي   الموحد، إضافة  

التشريعات في آلية التفسير القضائي لنصوص العقد، وذلك حتى يتمكن الباحث في نهاية الدراسة 
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 إعداد توصيات تطويرية للمشرع القطري بهذا الشأن كلما تطلب الأمر ذلك.من 

 

 إشكالية الدراسة

ا على درجة واحدة من  تكون دائم  في أنّ التعبير عن إرادة أطراف العقد المشتركة لا لا خلاف

ا للنية وذلك لاختلاف مستويات المتعاقدين في التعبير، وقد لا يكون التعبير مطابق   ،الوضوح

على القاضي البحث والتقصي عن تلك الإرادة المشتركة والوصول  يوجبا المشتركة لإرادتهم، مم  

يصعب و ر العقد بناء  على تلك الإرادة. آثاا لترتيب وذلك تمهيد   ،إليها عبر تفسير نصوص العقد

 ،معرفة النية المشتركة للمتعاقدين على الرغم من عبارات العقد الواضحةا أحيان  على القاضي 

ا لمبدأ من أهم وذلك احترام   ،يلتزم الحياد القضاء عند تفسير العقد يجب عليه أن   أن   إضافة  إلى

ا يطرح الإشكالية التالية: كيف يفسر القاضي العقد مبادئ القانون وهو مبدأ سلطان الإرادة، مم  

لوصول إلى النية المشتركة للمتعاقدين مع المحافظة التامة على مبدأ الحياد من جهة واحترام إرادة ل

 المتعاقدين من جهة أخرى؟

 

 خطة الدراسة

إلى  ية  سيقع التعرض بدا، قسم الباحث دراسته إلى فصلين حيث للإجابة على إشكالية الدراسة

القاضي سلطة إلى  اعبارات العقد الواضحة )الفصل الأول(، ليقع التطرق لاحق  إزاء القاضي سلطة 

  عبارات العقد الغامضة )الفصل الثاني(.إزاء 
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 عبارات العقد الواضحةإزاء القاضي سلطة الأول: الفصل 

بل يجب الأخذ بها ما دامت  ،الأصل عدم تفسيرها إن  عندما تكون عبارات العقد واضحة التعبير ف

لماذا  :عند البعض ن التاليانالتساؤلا يُثارعن النية المشتركة للمتعاقدين، ومن هذا المنطلق قد  تنم  

 ؟يتم تفسير عبارات العقد ما دامت واضحة؟ ولماذا لا يرتب القاضي الآثار عليها مباشرة  

تفسير القاضي لعبارات العقد الواضحة يكون عندما لا تدل  أن   ينالتساؤل ينالرد على هذيتعين 

ل عليها أمام و  عَ فهي المُ  ،تلك العبارات على النية المشتركة للمتعاقدين، فالعبرة بالإرادة المشتركة

غير واضح  هولكن   ،ألفاظفي  االعقد قد يكون واضح   لأن   ؛القضاء عند تطبيق بنود العقد على طرفيه

 .من هنا تأتي الحاجة لتفسير العبارات الواضحةللمتعاقدين، و  ة المشتركةفي بيان الني

"النص الذي يدل بنفس صيغته على المراد منه من غير التوقف على  :يقصد بالعبارة الواضحةو 

عند  واحد   ها العبارة التي لا تدل إلا على معنى  أن  با ، وتعرف أيض  (40)أمر خارج عن صيغته"

من عبارات العقد الواضحة به د و قصمال من هذه التعاريف أن   ستنتاجالامن الممكن و  .(41)قراءتها

هو ذلك التطابق بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة من خلال صياغة  ،لا تحتاج إلى تفسير التي

 فإن  ن، وبالتالي ايهدف إليها المتعاقد تيد التي تكشف للقاضي عن الإرادة الحقيقية العبارات العق

المبحث )وهذا ما سيتم تناوله في  المبدأ العام عدم جواز الانحراف عن الإرادة ما دامت واضحة

غم من على الر  عبارات العقد ولكن في بعض الأحيان قد لا تتضح النية المشتركة من  ،(الأول

ب الاستثناء سبهذا هو  ن  إف، غير قادرة على بيان تلك النية ي  أَ  ؛وضوح تلك العبارات في ذاتها

                                  
التي تصدر من كلية الحقوق بجامعة عبد الوهاب خلاف، تفسير النصوص القانونية وتأويلها، مجلة القانون والاقتصاد  (40)

 .180، ص 1948، 18والمجلد  2القاهرة، العدد 

 .45، ص مرجع سابقحمزة عبد المهيمن، ضوابط تفسير العقود بين النص والقانون والاجتهاد القضائي،  (41)
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هذا ما سيكون محل للمتعاقدين، ف ا عن النية المشتركةفي تجاوز القاضي للمعنى الحرفي بحث  

 .(المبحث الثاني)

 

 عدم جواز الانحراف عن الإرادة الواضحة :المبدأالمبحث الأول: 

 لأن   ؛بل استوجب الالتزام بها دون غيرها ،ز المشرع القطري تفسير عبارات العقد الواضحةجِ لم يُ 

وهذا ما سوف يكون  ،فيجب الالتزام بها من حيث المبدأ ،عن العقد (42)اانحراف   يُعَد  عدم الالتزام بها 

اللفظ الظاهر الذي سوف  كما وأن   ،من خلال التقيد باللفظ الظاهر وحده ؛محل المطلب الأول

لذا تم تخصيص المطلب  ؛إلى وسائل دعم ليطمئن القاضي في تطبيقه اأحيان   يطبقه القاضي يحتاج

 .بالمعنى المجازي والظروف الخارجية المعززلتقيد باللفظ الظاهر لبيان االثاني 

 

 المطلب الأول: التقيد باللفظ الظاهر وحده

ا يبينه تيوبالتالي الأخذ بالإرادة ال ،(43)هالتقيد باللفظ الظاهر وحدبمن فقهاء القانون  عددينادي 

دون الحاجة للبحث عن الإرادة الحقيقية بطريق  وكما ه ذَ ؤخَ يُ  يجب أن   فالنص الواضح ،اللفظ ذلك

 للفرع الأول، اوهو ما سيكون موضوع   ،الظاهر وسنبين الأسباب التي تدفع التقيد باللفظ ،التفسير

 بيانه في الفرع الثاني. سيكون وهذا ما  ،التقيد باللفظ الواضحو سنوضح آثار ذلك السبب، كما 

 

                                  
 كما يعني استعمال اللفظ في غير موضوعه جهلًا  ،الانحراف عن مدلول الكلمة هو الابتعاد عن مألوفها المتعارف عليه (42)

 .أو إهمالًا 
 .74+73ص  مرجع سابق،عبد الحكم فوده، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن،  (43)
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 أسباب التقيد باللفظ الظاهرالفرع الأول: 

إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز  -1ه "( على أن  169تنص الفقرة الأولى من المادة )

وهو ما يسمى بالمسخ  (44)الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين."

دامت واضحة في  القاضي ملزم بتطبيق عبارة العقد ما يتبين من هذه الفقرة أن  و ، والتحريف

تلك  بناء  على أن  على إرادة أطراف العقد، وبالتالي ليس هناك حاجة لتفسيرها  ةصياغتها ودال

ة التعرف على إرادة قام القاضي بتفسيرها بحجيّ  ة عن الإرادة المشتركة، وإن  رَ بّ العبارة هي المُعَ 

 بمبدأ القوة ا لمقصد المتعاقدين وإخلالا  تحريف   يُعَد  تفسيره  ن  إف ،وضوحهاغم من المتعاقدين على الر  

 .الملزمة للعقد

"لا عبرة للدلالة في مقابلة ه أن  ( من مجلة الأحكام العدليّة على 13القاعدة الفقهية رقم ) تنصكما 

 رأى أن   حتى وإن  ، يذهب للدلالة ويترك اللفظ الصريح ، لذلك لا يجوز للقاضي أن  (45)التصريح"

جاءت و  .(46)تطبيق المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة غير منصف  لأحد أطراف العقد المتنازع فيه

ا القاعدة الفقهية التالية  "لا مساغ  :ه( بأن  14المادة )في ا د  للقاعدة أعلاه في المجلة، وتحديأيض 

هذه القاعدة تدل دلالة تامة على الأخذ بظاهر عبارات العقد ما ف، (47)للاجتهاد في مورد النص"

                                  
 القانون المدني، مرجع سابق. (44)
، 2009سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  عن نقلًا  (45)

 .25ص 
، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الثانيالعقد، المجلد  (1القانون المدني الإلتزامات المصادر )محمد حسن قاسم،  (46)

 .15، ص 2018الحقوقية، لبنان، 
 .25 عن سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، مرجع سابق، ص نقلًا  (47)
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عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فالألفاظ كما يُقال قوالب  بوصفها تعبير ا ؛دامت واضحة

 .(48)المعاني

 :هأن  ( على 248الفقرة الأولى من المادة ) تنص؛ إذ ه القانون المدني العربي الموحدوإلى ذلك اتج

، رادة المتعاقدين."اذا كانت عبارة العقد واضحة لا يعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثا عن إ -1"

وثيقة الكويت للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج  ستهكر   التي هنفسوهو 

المشار إليه  القانون المدني العربي الموحدما ورد في بشكل حرفي لِ ة مشابه تكاني تال ،(49)العربية

صدور القانون المدني لِ  وثيقة الكويت كانت تالية   لأن   ؛ةأعلاه بشأن تفسير عبارة العقد الواضح

القانونين قد جاء على غرار المشرع  كلا أن   تبينيكما  .(50)ها قد تأثرت بهفيتضح أن   ،العربي الموحد

 القطري بشأن عدم الحياد عن العبارة الواضحة.

التزام القاضي بالعبارة الواضحة والتقيد بما ؛ من عليه في محكمة التمييز القطريةوهذا المستقر 

فلا يحق للمحكمة  ،ا عن إرادة المتعاقدين المشتركةا صادق  تعبير   وضوح العبارة يُعد   لأن   ؛جاءت به

ق ا عن نية المتعاقدين المشتركة بطريتنحرف عن هذا التعبير الصريح بحث   من حيث المبدأ أن  

                                  
 07/08/2012الجناحي، من مفاتيح تدبر القرآن الكريم ربط الألفاظ بالمعاني، مقالة منشورة بتاريخ سعيد محمد عزيز  (48)

 .06/02/2024، تاريخ زيارة الموقع https://alarab.qa/article/07/08/2012على موقع صحيفة العرب القطرية 

ا لأحد الأهداف التي نص لقد جات وثيقة الكويت للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيقً  (49)

ا في المادة الرابعة التي نصت على وضع أنظمة قانونية متماثلة في عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي وتحديدً 

ت الدول الأعضاء مشروعات القوانين الموحدة ومن تلك المشاريع القانونية مشروع مختلف المجالات، ومن هذا الهدف أعد

 القانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدأت مسيرة التعاون القانوني بين هذه الدول بعقد الاجتماع الأول لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس 

وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، حيث كل ف  1982من شهر ديسمبر عام  13و 12التعاون الخليجي في تاريخ 

وزراء العدل لجنة مكونة من خبراء قانونين متخصصين لوضع مشروعات قانونية موحدة وذلك في المجالات الرئيسة وكان 

 من بينها القانون المدني.

الساري في هذه الدول قوانينها  دول حيث إن  ا لم يطبق في هذه الولكن ما زال مشروعً  ،هذا القانون جاء متكاملًا  ا بأن  علمً 

 المدنية المحلية.
 وافق على إصدار، بينما 19/11/1996بتاريخ  د من قبل مجلس وزراء العدل العربالقانون المدني العربي الموح اعتمد (50)

السعادة وزراء العدل في ة أصحاب المعالي ووثقية الكويت للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

 .9/10/1997-7بتاريخ  اجتماعهم المعقود في الدوحة

https://alarab.qa/article/07/08/2012
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استخلاص ما تراه  (52)يحق لمحكمة الموضوع ذاته ؛ ولكن في الوقت(51)تفسير العبارات أو تأويلها

بشرط ألا تخرج من المعنى الظاهر من خلال عبارات  ،أوفى بقصد المتعاقدين من وقائع النزاع

 .(53)العقد وهذا ما استقر عليه العديد من أحكام محكمة التمييز

ه غير ن  إبالمعنى الظاهر للعبارة الواضحة في العقد دون خلافها ف وعندما يأخذ قاضي الموضوع

يبين أسباب الأخذ بالمعنى الظاهر لعبارة العقد وبالتالي لا يخضع حكمه لرقابة محكمة  ملزم بأن  

 .(54)التمييز

 أن  ا عن النية المشتركة للمتعاقدين إلى لتفسير عبارة العقد الواضحة بحث  ض لقد اتجه الرأي المُعار و 

نحراف للاا ض  عرّ تفسير القاضي قد يؤدي به إلى التملص من شروط العقد، وبالتالي يكون العقد مُ 

يطبق ما ورد  ، لذلك لا محل لوجود التفسير بل يجب على القاضي أن  (55)عباراته الواضحةعن 

رة "إذا كانت العباوفي هذا الشأن قال أحدهم  .(56)به من شروط على طرفيه كما هو وارد فيه

صريحة وواضحة ذات معنى واحد لا يتعارض مع باقي عبارات العقد ولا مع طبيعته، ومن ثم 

زاع في هذه الحالة هو ادعاء ما يخالف يتنافى معه الغموض المبرر للتفسير، فيكون حقيقة النِ 

 مدني (57)(150الكتابة إلا الكتابة، وفي ذلك مخالفة صريحة لحكم الفقرة الأولى من المادة )

                                  
 .20/12/2005، جلسة 2005لسنة  6محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  (51)
محكمة وقائع وإنما محكمة  يز ليستيقصد بمحكمة الموضوع: المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، أما محكمة التمي (52)

لا يمكن لمحكمة التمييز التأكد من تطبيق القانون بالشكل الصحيح على الواقعة إلا بعد الرجوع  هولكن يرى الباحث أن  ، قانون

 .نفسه للموضوع
 .18/06/2013، جلسة 2013لسنة  126محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم ومنها الطعن التالي:  (53)
 .15مرجع سابق، ص المجلد الثاني،  العقد، (1محمد حسن قاسم، القانون المدني الإلتزامات المصادر ) (54)
رسالة ، -دراسة مقارنة-مقني بن عمار، القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي  (55)

 .113، ص 2009السانيا، الجزائر،  -دكتوراه، جامعة وهران 
 .74+73، ص مرجع سابقعبد الحكم فوده، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن،  (56)

إذا كانت عبارة العقد واضحة،  -1" 1948( لسنة 131( من القانون المدني المصري رقم )150الفقرة الأولى من المادة ) (57)

ا إرادة المتعاقدين."، وهذا ما جاء به القانون المدني القطري حرفيً فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على 

 ا.( المشار إليها سابقً 169بنص الفقرة الأولى من المادة )
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ري، وتحايل على قواعد الإثبات التي تقضي بعدم جواز ما يخالف الكتابة إلا الكتابة أو ما مص

 .(58)ا"يقوم مقامها قانون  

 :(59)التاليةالحجج ولقد استند الاتجاه المعارض لتفسير عبارة العقد الواضحة إلى 

ه لا يوجد أساس قانوني يستند إليه في هذه الحالة، وبالتالي تحكم القاضي بالعقد لأن  الخشية من  -

 ا بذلك القوة الملزمة للعقد.الألفاظ العقدية مخالف   نتهلما بي  سيأخذ القاضي بإرادة مخالفة 

زعزعة استقرار المعاملات وبالتالي الإخلال بالثقة التعاقدية، وهذا الأمر سوف يسبب أضرار  -

 لية.كبيرة بمصالح الأفراد الما

فالإنسان عندما يتحدث عن أفكاره سوف  ،لعقد مخالف للصلفي اتفسير العبارة الواضحة  -

عند إعطاء هذه الألفاظ الواضحة معنى آخر و ف اللغوي العام، ر  يستخدم المعنى المعتاد في العُ 

 اقصده التيإرادة مغايرة غير  ستظهر ، وبالتاليلها امغاير   معناها، سوف ينتج لنا معنى  غير 

 ن.وِ المتعاقد

لا يمكن  الأخذ بالمعنى الظاهري للنص، وهذا أمرٌ واجبٌ  منعلماء الجمهور  ما اتفق عليه -

 .(60)للمفسر العدول عنه إلا بدليل

المعارض لتفسير العبارة الواضحة مع ما ورد في وثيقة الكويت للنظام  ويتوافق رأي هذا الاتجاه

في القانون ا أيض  جاء  مع ماون لدول الخليج العربية، و )القانون( المدني الموحد لدول مجلس التعا

ا عن ا على جواز تفسير القاضي لعبارات العقد الواضحة بحث  ص  نُ حيث لم يَ  ؛المدني العربي الموحد

                                  
دراسة تفصيلية لمدى سلطة القضاء في الخروج على مبدأ  -عزت حنورة، سلطة القاضي في نقض وتعديل المعاملات  (58)

 .55، ص 1994سلطان الإرادة، ب ط، ب ن، مصر، 
 .78+77مرجع سابق، ص  عبد الحكم فوده، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن، (59)

دراسة مقارنة بين الفقهين المدني والإسلامي، ب ط، ب ن، العراق،  -محمد شريف أحمد، نظرية تفسير النصوص المدنية  (60)

 .248، ص 1987
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عدم العدول عن عبارة العقد الواضحة دون وضع استثناءات على كلاهما  ص  نَ بل  ،النية المشتركة

 .(61)ذلكل

( من القانون المدني المشار إليها أعلاه غير دقيقة 169الفقرة الأولى من المادة ) ويرى الباحث أن  

 وأوضح؛حتى يكون أدق  اإعادة صياغة النص لفظي   من الأفضله ن  إفي الصياغة التشريعية، وعليه ف

إذا كانت عبارة العقد واضحة في بيان إرادة المتعاقدين  -1" الصيغة: هيصبح النص الجديد بهذل

 الحقيقية، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة مغايرة".

للتقيد باللفظ لكل سبب أثر، لهذا سنرى الآثار التطبيقية  فإن   الفرعفي هذا  توضيحهبناء  على ما تم 

 وذلك في الفرع التالي.، محكمة التمييز القطريةالواضح من خلال بيان أحكام 

 

 آثار التقيد باللفظ الظاهر: فرع الثانيال

متى كانت عبارة العقد واضحة لا تثير الشك لدى القاضي في معناها وجب عليه تطبيقها وعدم 

 .الواضحة عبارة العقدمن ضوح الإرادة الظاهرة بو العبرة  لأن   ؛الانحراف عن معناها بطريق التفسير

اتفاق بين أحد ل وقائعه في وجود تتمث 17/04/2012حكم صادر من محكمة التمييز بتاريخ  فيف

هذا الاتفاق استقطاع  فقد تضمن ،المواطنين والجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة

خصصت  ،تم نزع ملكية هذا الجزء مقابل تعويض عادل له وبعد أن   ،ملكهأرض على جزء من 

ك لا  لمُ  ة  سكني   للمنفعة العامة لمبان  كلها ها منزوعة من الملكية التي يفترض بأن   االجهة الإدارية جزء  

هُ ا آخرين، مم   تخصيص للمنفعة المتضمن العلى الاتفاق  االملكية خروج   منه الذي نُزِعَت  المالك  عَد 

                                  
 ،الكويت للنظام )القانون( المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةوثيقة ( من 248انظر لنص المادة ) (61)

 .القانون المدني العربي الموحد( من 248لنص المادة ) اانظر أيضً و
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ا به إلى القيام لدى دَ ا حَ مم   الاستقطاع من ملكه العقاري،على  والذي على أساسه وافق ،العامة

 .تعويضالقضاء وطلب ال

فطعن على  ،فرفضت محاكم الموضوع بدرجتيها دعوى التعويض المرفوعة ضد الجهة الإدارية

أنّه لا يجوز للجهة الإدارية الذي أكدت فيه محكمة التمييز الحكم بطريق التمييز، وتم تمييز الحكم 

في  ةمستند، (62)به محاكم الموضوع حكمتما ا لِ وذلك خلاف   ،شاءتتخصيص هذا الاستقطاع كيفما 

 والذي جاء بتخصيص المستقطع للمنفعة العامة. ،التقيد باللفظ الظاهر للعبارة إلىذلك 

الإرادة الظاهرة المستمدة من عبارات العقد الواضحة يجب احترامها  يستنتج الباحث من ذلك أن  

ا على وج  خر  يُعَد  ما قضت به محاكم الأصل  وعدم مخالفتها عند تفسير النصوص العقدية، وأن  

ا فالهدف من التفسير معرفة النية المشتركة مدلول عبارات الاتفاق الصريحة والواضحة. إذ  

 لكن ماالنية المشتركة واضحة من نزع الملكية،  تُعَد  للمتعاقدين عند إبرام العقد، فبهذه الصورة 

عن مفهوم المنفعة العامة  ها خرجتلأن   ؛في استعمال السلطة اعيب   يُعَد  اتجهت إليه الجهة الإدارية 

ا الواضحة وخالفت بنود العقدإلى المنفعة الخاصة  ه عندما تتطابق الإرادة وهذا يبين لنا أن   .(63)أيض 

 للقاضي.ه وكذلك ي  لطرفَ  الزم  الإرادة الباطنة يكون العقد مُ مع الظاهرة 

ومع ذلك يجوز لمن  -2" ه( من القانون المدني على أن  68من المادة ) الثانيةنصت الفقرة ولقد 

وجه إليه التعبير عن الإرادة يعتد به رغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه كان يعتقد 

 مطابقته لحقيقة الإرادة، ولم يكن من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة".

                                  
 .2012/04/17، جلسة 2012لسنة  23محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  (62)
، الجزائر، -جيجل-بوزردوم، نزع الملكية للمنفعة العامة، رسالة ماجستير، جامعة محمد الصديق بن يحي عبد الحكيم  (63)

 .110، ص 2015
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خلال عبارات العقد، فلا حاجة ه عندما تكون الإرادة واضحة في دلالتها من أن   لنا يتبين ،من هنا

، (64)بما جاءت به العبارات العقدية ه راض  خر ما دام أن  عندئذ إلى مخالفتها من قبل الطرف الآ

العامل في الواقع يوقع على العقد دون  ن  إعلى عقود العمل ف ذلكعندما نطبق على سبيل المثال ف

لأمور القانونية، لذلك باغلب العمال مفاوضة مع صاحب العمل، وهذا الأمر نتيجة عدم معرفة أ 

وهو في غالب الأمر لم يطلع عليها  المنظمة للعمل اللوائح الداخلية بتفصيلاتمل ارف الععكيف ي

عند التعاقد، فما هو توجه محكمة التمييز القطرية بشأن مخالفة العقود المبرمة مع بنود اللائحة 

 ؟العقدبنود ل اللائحةبنود  مخالفةعلى العامل عند  قُ ب  طَ هما يُ أي  و  ؟الداخلية للعمل

ه لا يمكن للقاضي الأخذ بدلالة أن   24/05/2011في حكم لها بتاريخ لقد أكدت محكمة التمييز 

اللائحة الداخلية للعمل ما دامت تنقص من حقوق العامل المادية المنصوص عليها في العقد، 

منها عقد العمل المبرم بينهما تعلو على إرادة صاحب هما التي تضي  رادتَ إ أن   على أساسوذلك 

وذلك عند  ،خدمةالالعامل يستحق مكافأة نهاية  أن  على العمل وحده. فقد نص العقد المتنازع فيه 

انتهاء خدمته من العمل بما يعادل راتب شهر أساسي عن كل سنة، أما اللائحة الداخلية فقد نصت 

مكافأة نهاية الخدمة لا يستحقها العامل إلا إذا انتهت مدة  بأن   تضمنت؛ حيث على خلاف ذلك

 .(65)عقده بالكامل

والإرادة في  التعبيرواضح  اهُناك شرط   يتبين للباحث من وقائع الدعوى المستخلصة من الحكم أن  

اللائحة الداخلية للعمل نصت على عدم  ، إلا أن  -شرط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة-عقد العمل 

وهذا ينافي القاعدة التي تنص  ،استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة إلا بإكمال مدة عقده كلها

                                  
ضحى طحيمر المجالي، محمد حزم الصمادي، سلطة القاضي في تفسير العقد، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات  (64)

 .55، ص 2022، 3والإصدار  3القانونية، العدد لا يوجد والمجلد 
 .24/05/2011، جلسة 2011لسنة  32محكمة التمييز القطرية، تمييز عمالي، الطعن رقم  (65)
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محكمة  . وعليه فإن  (66)ا أو دلالة""المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نص   :على أن  

الطرف الأقوى في هذه العلاقة التعاقدية، فليس  يُعَد  مل التمييز قد أحسنت في حكمها، فصاحب الع

بنود اللائحة  أن  إلى يشير في العقد  أو أن   اللفظيشترط ذلك بصريح  أن  من هناك مانع يمنعه 

"عند تعارض  :هذا البنديتضمن العقد  بشكل أوضح أن   ي  أَ  ؛لا يتجزأ من العقد اجزء   تُعَد  الداخلية 

العامل قد اطلع عليها"،  ا بأن  اللائحة الداخلية للعمل تطبق اللائحة علم   بنودمع نصوص العقد 

دعائم تجعله يطبق لقد يحتاج القاضي وفي بعض الحالات  وبهذا ستطبق بنود اللائحة الداخلية.

 .الثانيوهذا ما نبينه في المطلب  ،النص العقدي وهو متيقن من ذلك

 

بالمعنى المجازي والظروف  المعززالمطلب الثاني: التقيد باللفظ الظاهر 

 الخارجية

ن في تعبيرهم إلى المجاز دون و الأصل هو إعمال الكلام الحقيقي؛ ولكن قد يذهب المتعاقد إن  

 التعبير المجازي ب بين اللفظ الواضح ودعمهالمواءمة القاضي  ا يقتضي منم  م، أو بقصد قصد منهم

في الفرع الأول الذي جاء بعنوان اللفظ الظاهر  سنبينهما هذا و  ،الذي يرمي إليه اللفظ الواضح

اللجوء للظروف التي أحيان أخرى يتجلى معنى اللفظ بعلى أن ه في  ،ا بالمعنى المجازي معزز  

 في الفرع الثاني. سيقع بيانههذا ما و  ،إبرامهأحاطت بالعقد عند 

 

 

                                  
محمد صدقي أحمد محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، الطبعة الرابعة، مؤسسة  (66)

 .324، ص 1996الرسالة العالمية للنشر والتوزيع، لبنان، 
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 ا بالمعنى المجازي معززً الفرع الأول: اللفظ الظاهر 

ا لكثرة استخدام بشأن الأخذ بالمجاز من عدمه، وفي نهاية الأمر ونظر   آرائهماختلف الفقهاء في 

ف عر  ويُ  .(67)المجاز في التعبير، اتفقوا على حمل اللفظ على مجازه عندما يتعذر حمله على حقيقته

 .(68)مناسب لهعن معناه الأصلي إلى معنى آخر  رفَ ه اللفظ الذي صُ المجاز بأن  

"إعمال الكلام أولى من  :ة على أن  ( من مجلة الأحكام العدلي  60)رقم ت القاعدة الفقهية نص  ولقد 

. (70)"إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز" :هأن  على ( 61)رقم ، كما نصت القاعدة (69)إهماله"

 ن.بها بقدر الإمكا لُ عمَ بل يُ  ،لهمَ النصوص العقدية لا تُ  أن   عنجميعها  هذه القواعد الفقهية تنم  ف

، 27/02/2018بتاريخ  الكلية القطرية ه من حكم صادر عن المحكمة الابتدائيةنستشف  وهذا ما 

ه بأن   المحكمة قالتف، ا شرط التسليمتحديد  هو و  ،بلفظ مجازي  بَ تِ كُ  ان العقد شرط  الذي يتعلق بتضم  

 ،محل العقد عبارة عن هدايا لليوم الوطني أن  على ن قد اتفقا يالمتعاقد يتبيّن لها من هذا الاتفاق أن  

ا م  التزا يُعَد  هذا  وذلك في أدنى الحالات، وحيث إن   ،لذا يجب تسليمها قبل ذلك اليوم بيوم واحد

 فإن  تم تسليم الهدايا محل العقد بعد اليوم الوطني  اإذفإن ه على عاتق الشركة المتعاقدة،  اجوهري  

ة بالتزاماتها العقدية، لذلك رفضت المحكمة دعواها المرفوعة على الجهة الإدارية ل  مُخِ تكون الشركة 

 .للحصول على تعويض نتيجة عدم استلام الجهة الإدارية المتعاقدة معها الهدايا محل العقد

                                  
ياسر أحمد إبراهيم الرازي، دلالة الحقيقة والمجاز وأثرها على النصوص الشرعية الإمام فخر الدين الرازي، مجلة  (67)

 .375، ص 2023لا يوجد رقم مجلد،  35جامعة الأقصر، العدد  -الألسن للغات والعلوم الإنسانية 

جواهر البلاغة: في المعاني والبيان والبديع، موقع هنداوي  (68)

https://www.hindawi.org/books/85925824/2.2/ 413/03/202، تاريخ زيارة الموقع. 

 .44 عن سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، مرجع سابق، ص نقلًا  (69)
 .44 عن سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، المرجع السابق، ص نقلًا  (70)

https://www.hindawi.org/books/85925824/2.2/
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 لأن   ؛اغم من وروده مجاز  عدالة المحكمة الابتدائية طبقت ما ورد في بند التسليم على الر   يتبين أن  

 ؛آخر في دلالته الاصطلاحية يحمل معنى   لا يمكن أن  ا جد   االعقد كان واضح  في التعبير الوارد 

ه في الثامن عشر من شهر ديسمبر من اليوم الوطني لدولة قطر معروف لدى الجميع بأن   ن  حيث إ

وقد  ،(71)يومهذا البمناسبة كل عام، ومحل التعاقد كان عبارة عن هدايا لمنتسبي الجهة الإدارية 

 في الفرع الثاني. سنبينهما  وهو ،ا في معرفة المعنى المقصودالظروف الخارجية دور   تؤدي

 

 ا بالظروف الخارجيةمعززً الفرع الثاني: اللفظ الظاهر 

 ،القاضي مُلزم بتطبيق إرادة المتعاقدين المشتركة بعد الوصول إليها من خلال عبارات النص العقدي

غم من وضوح استخلاص هذه الإرادة على الر   من لقاضيامكن تذلك قد لا ي على الرغم منولكن 

ومثاله  ،ذا تفاصيل فيدعمه القاضي ببعض الظروف الخارجيةيكن النص العقدي لم  لأن   ؛العبارة

عندما يكون النص العقدي قد تمت صياغته في نطاق قانوني معين وله نصوص في التشريع 

ومقارنتها مع  المنطبقة على العقدتنظمه، فلا مانع من رجوع القاضي إلى النصوص القانونية 

ابعضها  ى أساسه يتم تفسير النص العقدي عل ذلك التنظيمومن خلال  ،المشرعتنظيم ومعرفة  بعض 

 .على النية المشتركة بين المتعاقدين يدل بوصفه

القاضي عندما يتخذ هذه الطريقة لمعرفة الإرادة العقدية المشتركة من  ن  إ :ولقد قال فقهاء القانون 

خر للفظ ليس آالعكس عندما يتخذ القاضي معنى على به، بل  مٌ ل  ذلك أمرٌ مُسَ  ن  أبالمعنى القانوني 

                                  
، )حكم غير منشور(، 27/02/2018، جلسة 2017المحكمة الابتدائية القطرية، مدني كلي، القضية رقم ...... لسنة  (71)

 .انظر للملحق رقم )أ(



 

26 

لنصوص  ن  إ، ومن هذا المنطلق يمكن القول (72)للعقد اتحريف  يُعَد  ذلك  فإن  مباشرة بالتفسير  ةله صل

وذلك ما دام جاء الاتفاق  ،الوصول إلى قصد المتعاقدينالقانون ذات الصلة بالنزاع دور كبير في 

 م من قبل المشرع.ظ  نَ في إطار قانوني مُ  جاء العقدي

 زاع بأن  حيث تتمثل وقائع النِ  ؛تجاري  بيع محل وفي هذا المعنى نظرت محكمة التمييز في عقد

وبعد  ،العقد لم يتفقا بصريح العبارة على انتقال الاسم التجاري في عقد بيع المحل التجاري  ي  طرفَ 

 ،ن على مصير الاسم التجاري بشأن انتقاله للبائع من عدمهيالبيع حصل خلاف بين الطرف تم   أن  

 (73)بيع المحل التجاري يشمل جميع عناصره المادية أن   حكمها فيمحكمة التمييز قررت ف

أو يوجد مانع قانوني  (75)ن على عكس ذلكاوهذا هو الأصل العام، مالم يتفق الطرف ،(74)والمعنوية

بانتقال الاسم التجاري مع المحل  وبالتالي جاء حكمها .(76)يمنع انتقال الرخصة التجارية للمشتري 

والأصل هو انتقال جميع العناصر  ،من عناصر المحل التجاري  اكون الاسم عنصر   ؛التجاري المُباع

المادية والمعنوية للمحل التجاري للمشتري ما دام لم يتضمن عقد بيع المحل عدم انتقال بعض تلك 

 العناصر كالاسم التجاري.

                                  
رضا المزغني، عبد المجيد عبوده، التفسير القضائي في القانون المدني، ب ط، من إصدارات معهد الإدارة العامة،  (72)

 .83، ص 1983السعودية، 
 العناصر المادية للمحل التجاري مثل البضائع، المعدات والآلات، والأثاث، ...... (73)
سم التجاري، حقوق الملكية الفكرية بمختلف أنواعها الصناعية والأدبية العناصر المعنوية للمحل التجاري مثل العملاء، الا (74)

 والفنية، الرخصة التجارية، ......
 .16/06/2011، جلسة 2011لسنة  84محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  (75)

يتم  ، لذلك لا يجوز أن  قد يكون هذا المانع انتهاء الرخصة وعدم موافقة الإدارة المختصة بالجهة الإدارية بالتجديد مثلًا  (76)

ممارسة أي عمل تجاري إلا بعد الحصول على رخصة تجارية من الإدارة المختصة من قبل الجهة الإدارية، فهذا ما نصت 

بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة  2015( لسنة 5القانون رقم )( من 3عليه الفقرة الأولى من المادة )

ه "لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من الإدارة على أن  حيث نصت المتجولين، 

صول على الرخصة التجارية بمزاولته هو حتى المختصة"، والسبب الرئيس في عدم ممارسة أي نشاط تجاري إلا بعد الح

تبقى جميع الأنشطة التي يمارسها التجار خاضعة لرقابة الجهات المختصة بالدولة، وذلك للتأكد من عدم وجود أنشطة تجارية 

ي في التشريع تهدد سلامة المجتمع أو مخالفة للنظام العام، للمزيد في هذا الشأن انظر إلى سفيان بن زواوي، بيع المحل التجار

 وما بعدها. 39، ص 2013، الجزائر، 1الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة 
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العقد هذا ل هافي تفسير  وذلك ،للمسألة المشرع تنظيممحكمة التمييز قد لجأت إلى  يرى الباحث أن  

ا الواضح في عباراته العامة لِتطبيقها على العقد واستخلاص الإرادة العقدية المشتركة، وتحديد  

، (77)2006( لسنة 27( من قانون التجارة القطري رقم )36التشريعي في نص المادة ) للتنظيم

 بأن   العنوان التجاري عنصر من عناصر المحل التجاري. لذلك يمكن القول والتي نصت على أن  

على النصوص القانونية في معرفة المقاصد الحقيقية في النصوص  وّلُ عَ محكمة التمييز القطرية تُ 

 الواضحة.العقدية من العبارات بَيّنة العقدية، عندما لا تكون تلك المقاصد 

المشرع القطري اشترط في بيع المحل  لأن   ؛بهذا المبدأ ت  قَ فِّ قد وُ نجد أن  محكمة التمييز في الحكم و 

إلى ذلك  إضافة  ، (78)يحدد مصير عناصره المعنوية في العقد كل عنصر على حدة التجاري بأن  

إرادته الضمنية كانت لبيع  ن  أ تبينفامتناعه عن استعمال الاسم  ،نا واضحةإرادة الطاعن هُ فإن  

كونه يندرج  ؛ر العقد من قبل قاضي الموضوعالمحل باشتماله للاسم التجاري وهذا يظهر عند تفسي

 ،العقد ي  لطرفَ للبحث عن الإرادة المشتركة وذلك  ،يضالتي يستعين بها القا الخارجية الظروفتحت 

 د.الصحيح لعبارات العقالوصول للتفسير  من تمكنهوبالتالي 

حيث  ؛وهو عدم جواز الانحراف عن العبارة الواضحة ،-القاعدة العامة-وبعد الحديث عن الأصل 

 ( استدرك وأقر  169المادة ) رضالمشرع في ع أن   فإن نا نجد ،العقد تحريفتفسيرها يؤدي إلى  إن  

 في المبحث الثاني.وهو ما سيقع بيانه  ،باستثناء لهذا المبدأ

 

                                  
، "ويشمل المتجر على مجموعة من 2006( لسنة 27( من قانون التجارة القطري رقم )36المادة )الفقرة الثانية من  (77)

التجاري، والآلات الصناعية، والاتصال بالعملاء، العناصر المادية وغير المادية، وهي بوجه خاص البضائع والأثاث 

والعنوان التجاري، وحق الإيجار، والعلامات والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، والتراخيص، والرسوم والنماذج 

 الصناعية".
مي. ويحدد في عقد البيع ه "لا يتم بيع المتجر إلا بعد رس( من قانون التجارة، المرجع السابق، على أن  39نصت المادة ) (78)

 ثمن البضائع والمهمات المادية، والعناصر غير المادية، كل منها على حدة،......".
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تجاوز المعنى الحرفي والبحث عن النية  ء:المبحث الثاني: الاستثنا

 المشتركة

ها غير موضحة للإرادة المشتركة، لا أن  إ، -في ذاتها-واضحة في اللغة  أحيان ا تكون عبارة العقد

حيث جاءت  ؛من أساء التعبير عن الإرادة المشتركة اهملأن   ؛هماي  وهذا الأمر يعود للمتعاقدين نفسَ 

 .(79)(المعنى معهالا يستقيم )ولكن  ،العبارة العقدية واضحة

عن  عجز المعنى الحرفي للفظ الذيعن  لَ دِ ع  يَ  استوجب المشرع القطري على القاضي أن   من هنا،

للبحث عن المعنى الحرفي القاضي  ىإذ يتخل   ؛في المطلب الأول وهو ما سنوضحه ،بيان الإرادة

 الثاني.وهذا ما سنعرضه في المطلب  ،ةعن النية المشترك

 

 المطلب الأول: التخلي عن المعنى الحرفي للفظ

تتوافق الإرادة الظاهرة المستخلصة من عبارات العقد الواضحة مع الإرادة  ليس من الضروري أن  

، اللفظالباطنة في العقد، فيجد القاضي نفسه أمام عقد غير واضح الإرادة على الرغم من وضوح 

ا لتفسير العبارة الواضحة، فالترجيح في هذه الحالة يكون لإرادة المتعاقدين لذلك يكون مضطر  

، لذلك سنبين في الفرع الأول تأصيل التخلي عن المعنى الحرفي، مستعينين (80)بالدرجة الأولى

 في الفرع الثاني. نبينهوهذا ما سوف  ،بالتطبيقات القضائية بهذا الشأن

 

                                  
 .15مرجع سابق، ص المجلد الثاني، العقد،  (1د. محمد حسن قاسم، القانون المدني الإلتزامات المصادر ) عن نقلًا  (79)
مرجع ، -دراسة مقارنة-مقني بن عمار، القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي  (80)

 .109، ص سابق



 

29 

 معنى الحرفيالفرع الأول: تأصيل التخلي عن ال

 لَ و  حيث عَ  ؛الحقيقيةلقد وافق المشرع القطري القاعدة الفقهية بشأن اختلاف التعبير عن الإرادة 

"العبرة في العقود للمقاصد  :أن  على إذ نصت القاعدة الفقهية  ؛دون التقييد بالتعبير الإرادةعلى 

في الفقرة الأولى من ذاته ، وأكد المشرع القطري على المعنى (81)والمعاني لا لللفاظ والمباني"

إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع  -1ه "( من القانون المدني التي نصت على أن  68)رقم المادة 

 حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد".

أما إذا كان هناك  -2" :هعلى أن  ذاته القانون  في( 169) رقم نصت الفقرة الثانية من المادةكما 

محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي 

يتوافر من أمانة وثقة بين  لللفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن  

 .(82)ا للعرف الجاري في المعاملات."المتعاقدين، وذلك وفق  

يقوم بعملية التفسير  ه يستوجب على القاضي أن  ن  إف ،ن التعبير والإرادةيِّ كان هناك تباين بَ وعليه إذا 

فإن  لذا  ؛وليس التعبير نفسه التفسير ذلك اءالإرادة هي الهدف من ور  ن  إفللنصوص العقدية، 

مختفية غير معلومة لدى فإذا خان التعبير أصبحت الإرادة  ،في بيان الإرادة كبيرة   للتعبير أهمية  

ا وضوح الإرادة، فلو كان ذلك وضوح التعبير لا يعني حتم   أن  إلى القاضي، وكما تجدر الإشارة 

للقاضي تضع لذا جاءت محكمة التمييز لِ  ؛سمح المشرع بالتخلي عن المعنى الحرفي للنص الم

ه أن   17/04/2012في حكم لها بتاريخ أكدت  فقد ،ضوابط عند تخليه عن المعنى الحرفي للنص

يجب على القاضي بيان أسباب عدوله عن العبارات الواضحة من خلال استبعاده للمعنى الظاهري 

                                  
 .19 عن سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، مرجع سابق، ص نقلًا  (81)
 القانون المدني، مرجع سابق. (82)
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ن في العقد المتنازع اه ما يقصده المتعاقدلها، وكيف توصل إلى المعنى الذي يرى في منظوره أن  

ن بسبب القصور في التسبيب والخطأ للطع سوف يعرض حكمه بيان القاضي لذلك، فعدم (83)فيه

 في تطبيق القانون.

العلة من اشتراط محكمة التمييز التسبيب في هذه الحالة وعدم اشتراط ذلك عندما يأخذ  ن  أونرى 

ه المعنى الظاهر للفظ تفترض فيه محكمة التمييز أن   القاضي بالعبارة الواضحة دون تفسيرها، أن  

من  مسوغيمثل إرادة المتعاقدين، وبالتالي لا يجوز الانحراف عنه كما نص المشرع ولا يحتاج إلى 

عكس على وذلك  ،ريرهذا هو الأصل والأصل لا يحتاج إلى تب لأن   ؛قبل القاضي الذي أخذ به

 الاستثناء.

( المذكورة 169) يعيد صياغة الفقرة الثانية من المادة يقترح الباحث على المشرع القطري أن  و 

إلزام القاضي بذكر أسباب العدول عن العبارة الواضحة، فتصبح الفقرة  إليها بحيث يضيف ؛أعلاه

حة في دلالتها، فيجب في ذاتها ولكنها غير واضِ  حة  "وفي حال كانت العبارة واضِ  :بهذا الشكل

فاظ، مع ضرورة بيان البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عن المعنى الحرفي للل

بالرجوع أسباب العدول عن العبارة الواضحة، وكيف تم استخلاص قصد المتعاقدين الحقيقي". 

لتخلي محكمة التمييز عن المعنى  اواضح   اتطبيق  سوف نعرض في الفرع التالي  للواقع العملي

 خر.آالحرفي للفظ والذهاب إلى معنى 

 

 

 

                                  
 ، مرجع سابق.2012لسنة  23محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  (83)
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 في قضائها عن المعنى الحرفيمحكمة التمييز الفرع الثاني: تخلي 

كل ما يبرمه الوكيل في حدود  أن  ب( من القانون المدني القطري 84المقرر في نص المادة ) إن  

الطعون الذي تتمثل  أحدفي محكمة التمييز  ما طبقته اهذا أيض  و ، (84)وكالة ينصرف إلى الموكل

ها مخولة للوكيل بنود التوكيل بأن  حيث جاءت  المطعون ضده الطاعن قام بتوكيل أن   وقائعه في

بالتصرف في إدارة الشركة، وبالتالي التصرف الكامل والشامل والمطلق بحصص وعقود الشركة. 

فالمحكمة  ،وكانت طلبات الطاعن بطلان التصرفات القانونية التي قام بها المطعون ضده )الوكيل(

ناف من خلال تأييدها لحكم أول الابتدائية رفضت دعواه، وهذا ما حكمت به محكمة الاستئ

، وما قام وصريحة   حة  بنود التوكيل جاءت واضِ  حيث كان تسبيب محكمة أول درجة أن   ؛(85)درجة

تصرفاته كانت بناء  على توكيل  به الوكيل من أعمال لا يحق للموكل المطالبة بإلغائها باعتبار أن  

 بما قام به من تصرف بالشركة. هُ لُ وّ خَ قانوني سليم يُ 

السلطات بموجبها امتلك المطعون ضده تي وال ،اخطيرة جد   قد جاء ببنودعقد الوكالة  ا بأن  علم  

حيث كانت بعض البنود في الوكالة بهذه العبارة: )للوكيل الحق في بيع  ؛القانونية في التصرف

م من يختاره أو يعينه، وفق ما يراه منها وتسجيلها على اس اوتحويل الحصص في الشركة أو جزء  

ا وإبرام أية وثائق أخرى، وتعديل عقد التأسيس وأي اتفاقيات وعقود أخرى تابعة أو متصلة مناسب  

بالشركة. وله الحق في بيع وشراء كافة العناصر المادية والمعنوية المكونة للحصص والممتلكات 

                                  
( من القانون المدني، مرجع سابق، "إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقداً باسم الأصيل، 84هذا ما نصت عليه المادة ) (84)

هو المستقر عليه في محكمة التمييز من حيث فأن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.". وهذا 

نيابة النائب لا تتسع للالتزام  لأن   ؛كل ما يبرمه النائب في حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لا إلى النائب الأصل "إن  

أبرمه باسم الأصيل،  ا على آثار التصرف الذيبأحكام العقد، بل تنحصر في إنشاء العقد وإبرامه، وبالتالي يبقى النائب غريبً 

محكمة التمييز القطرية، فلا ينصرف إليه شيء مما أنتجه من حقوق والتزامات، بل تضاف كلها إلى الأصيل"، انظر إلى 

 .22/12/2015، جلسة 2015لسنة  242تمييز مدني، الطعن رقم 
 ، )حكم غير منشور(.2022محكمة الاستئناف القطرية، الدائرة المدنية والتجارية، الاستئناف رقم ...... لسنة  (85)
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لتنازل عنها وقبول الالتزامات. كما له الحق في والبضائع، إضافة لبيع وشراء الأسهم في الشركة وا

قبول الالتزامات والتوقيع على الكشوفات وقبض قيمتها وتحصيل إيرادات الشركة ومستحقاتها وكافة 

 .(86)(-وتحويلها لنفسه أو للغير-المطالبات الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو أرباح لدى الغير 

الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات  ةف على مدى سععرُ المناط في التَ  "إن  : التمييز محكمة قالتف

، وما جرت به -يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته-قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها، 

 .(87)نصوصه، وإلى الملابسات التي صدر فيها وظروف الدعوى"

حتى -قاعدة الغش تفسد كل التصرفات  "إن  مبدأ مغاير لهذا المبدأ وهو جاء في هذا الحكم كما 

تعتبر من القواعد الأصولية  -ا واستوفت أوامر القانون  قانوني  ا قد اتخذت شكلا  ولو كانت ظاهري  

ا في الحاكمة لكل القوانين والشرائع حتى ولو لم يجرِ بها نص صريح، وأضحى الإيمان بها راسخ  

ا لحسن النية والشرف ا للفساد، ودعم  يفيد الغش فاعله؛ منع   ضمير ووجدان البشرية، فلا يجوز أن  

 .(88)في المعاملات"

المذكور  الأولالمبدأ  إن  و  ،في محله كان ذاته الأصل الذي خالفته محكمة التمييز في الحكم إن  

ذكره في هذا الحكم لبيان الأصل بشأن تفسير بنود  ويُعَد  ؛ ا وقضاء  فقه  عليه المستقر  هوأعلاه 

 عند الغش. ، ثم بيان الاستثناءعقود الوكالة

لا غبار عليها؟ أليس هذا  تفسر عبارات  واضحة   كيف لمحكمة التمييز أن   :التساؤل حُ رِ ط  وقد يُ 

 ؟(89)( من القانون المدني القطري سالفة البيان169ا للفقرة الأولى من المادة )ف  مُخالِ 

                                  
 ، )حكم غير منشور(.2021المحكمة الابتدائية القطرية، مدني كلي، القضية رقم ...... لسنة مستخلصة من حكم  (86)

 انظر للملحق رقم )ب(.، )حكم غير منشور(، 2023محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم ...... لسنة  (87)
 المرجع السابق.، )حكم غير منشور(، 2023محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم ...... لسنة  (88)

إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف  -1"( من القانون المدني، مرجع سابق، 169الفقرة الأولى من المادة ) (89)
 عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين".
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ه يحق للمحكمة من باب العدالة التعاقدية ومن باب التوازن الاقتصادي هو أن   هذا التساؤلالرد على 

ه كان سيء لأن   ؛أن تحكم بعدم سريان التصرفات التي صدرت من الوكيل بموجب الوكالة للعقد

، هذه التصرفات تتنافى مع العقل البشري  ن  إحيث  ؛وهذا يثبت من تصرفاته التي قام بها ،النية

 !؟بكل هذا وكيلهيسمح بقيام  أن   موكلكيف للف

 ة  وافقَ كانت مُ  إن  نيابة الوكيل تقف عند حد الغش، ولا تسري تصرفاته حتى و  ن  هنا إالقول  خلاصةو 

له في لغش على موكلمصالحه الشخصية عن طريق اه استغل الوكالة دام أن   ما ،لبنود عقد الوكالة

 ممتلكاته.

محكمة فيه  توالذي تخل   ،حكم محكمة التمييز أعلاه هو حكم من الأحكام المهمة أن   نرى لذلك ف

ن لم يكن ي  إلى كون مقصد المتعاقدَ  تواستند ،عن المعنى الحرفي لللفاظ الواردة بالعقد التمييز

 باجتهاد قضائي جديد بالنسبة للقضاء القطري. هذا الحكم جاءحيث  ؛الغش

 يقوم القاضي بالتأكد من تطابق الإرادة الحقيقية مع اللفظ العقدي، فما العدل يلزم أن   ن  أنرى كما 

يبين  دام القانون قد سمح للقاضي بتفسير العبارة الواضحة كلما كان هُناك حاجة للتفسير دون أن  

حة، فلماذا يقيد القاضي نفسه؟! بل عليه الاجتهاد للتأكد من لواضِ المشرع ضوابط تفسير العبارة ا

وتركيز  الصياغة اللفظية لبنود العقد، وذلك كله بتأن ّ مع  -الإرادة الحقيقية-تطابق الإرادة الباطنة 

لذا من  ؛أثناء التفسير بعد دراسة الوقائع وفهمها بشكل تفصيلي، حتى يصيب التفسير الصواب

 .الثانيلمطلب ا سيت ضح فيما هذا و  ،الإرادة الحقيقية المشتركة للمتعاقدين لبحث عنا المهم
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 المطلب الثاني: البحث عن النية المشتركة

وذلك بعد قيام الطرفين بالتعبير عن إرادتهما، وتطابقهما، الرضا بالعقد قائم على توافق الإرادتين 

وذلك  ،فلا يكون هُناك عقد من الأساس نفس صاحبهاا إذا كانت تلك الإرادة مازالت كامنة داخل أم  

-الإرادة الباطنة  تُعرَفُ كيف  لك. لذ(90)لعدم وجود رضا، فالرضا هو ركن الوجود المادي للعقد

طريقة البحث  كما أن   ،في الفرع الأول سيت ضحعليها؟ هذا  حتى يتم التعويلللمتعاقدين  -الحقيقية

 في الفرع الثاني. يت ضح وهو ما سوفسليمة اللطرق وفق ا علىكون تعن تلك الإرادة يجب أن 

 

 الفرع الأول: النية المشتركة إرادة باطنة

ن ليس لهما ثالث، فالإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة كلاهما تعبران ينوع عبارة عنالإرادة العقدية 

الآثار المترتبة من ذلك  عن الرغبة في إبرام العقد مع الطرف المقابل بكامل الرضا والموافقة على

 قا ما يطل، فمحل الإرادة الباطنة القلب ودائم  (92)مع الإدراك التام لماهية هذا التصرف، (91)العقد

 عليها الفقهاء بالإرادة الحقيقية، فلا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك لا ينسب إلى ساكت  

الإرادة الباطنة وبالتالي فهي الدليل عن تلك الإرادة  ا الإرادة الظاهرة هي المعبرة عن، وغالب  (93)قولا  

مقرها قلب صاحبها ولم  يبحث عن الإرادة الباطنة ما دام أن   لذا لا حاجة للقاضي بأن   ؛الحقيقية

                                  
، ص 2020، 1والمجلد  2بشار عدنان ملكاوي، العلاقة بين أركان العقد وقوته الملزمة، مجلة الباحث العربي، العدد  (90)

19. 
 52أحمد يوسف علي صمادي، الإرادة العقدية وشوائبها في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد  (91)

 وما بعدها. 192، ص 2003، 18والمجلد 

ط، ب معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي، الكتاب الأول، ب دراسة  -عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة  (92)

 .89، ص 1984ن، مصر، 
لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن  -1( من القانون المدني، مرجع سابق، "73هذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ) (93)

 في معرض الحاجة إلى بيان يعتبر قبولاً".
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 دَ جِ ميدان البيان، فإذا تطابقت بهذا المعنى وُ بنافيها، فتبقى الإرادة الظاهرة هي المنفردة يظهر دليل يُ 

 .(94)العقد

ر هُناك حاجة للتفسي تيفسر عبارة العقد الواضحة كلما كان سمح المشرع القطري للقاضي بأن   قدو 

معنى العبارة الواضحة، فقد  عنا انحراف   يُعَد  ، فالتفسير في هذه الحالة لا لمعرفة الإرادة الحقيقية

الإرادة وليس ، فالعبرة بوضوح (95)"الأمور بمقاصدها" :أن  على ( 2)رقم نصت القاعدة الفقهية 

 .(96)اللفظ، وهذا ما قضت به محكمة التمييز القطرية في العديد من أحكامها

، وكلما كانت غامضة على االعقد واضح   عُد  ه كلما كانت النية واضحة للقاضي ن  إيمكن القول 

ة، لهذا للإراد ما هو إلا كاشفٌ  كرناالتعبير كما ذ لأن   ا؛غامض  العقد  عُد  الرغم من وضوح عبارته 

 لكشف عنها.إلى ايؤدي  من المفترض أن  ف

 ايكون سَد   وضوح العبارة لا يجوز أن   بأن   ،هم أنصار الإرادة الباطنةويذهب الفقه المؤيد للتفسير و 

ا لتفسير القاضي لعبارة العقد ما دامت النية الحقيقية غير واضحة للقاضي، فوضوح التعبير رادع  

كثيرة، وهذا حتى  يللفظ الواحد معان من المعلوم أن  و ، (97)ا وضوح الإرادةأو الألفاظ لا يعني قطعي  

، فوظيفة الألفاظ إظهار المقاصد التي يرمي إلى تحقيقها أطراف ملحوظٌ  في المعاجم اللغوية أمرٌ 

 العقد.

                                  
ياسر عبد الحميد جاد الله النجار، الإرادة الظاهرة والباطنة ونماذج من تطبيقاتها في المعاملات المالية المعاصرة، مجلة  (94)

 .1895 – 1894، ص 2018، 20والمجلد  3دقهلية، العدد  -كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف 

 .17 عن سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، مرجع سابق، ص نقلًا  (95)
لمحكمة التمييز ا . انظر أيضً 10/03/2015، جلسة 2015لسنة  18محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  (96)

 .26/12/2017، جلسة 2017لسنة  426القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم 
 .79مرجع سابق، ص  العقد في القانون المدني المصري والمقارن،عبد الحكم فوده، تفسير  (97)
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 أن  على : "قد تكون عبارة العقد واضحة؛ ولكن ظروفها وملابساتها تدل أحد الفقهاءقال وفي هذا 

يترك المعنى الظاهر  غير الذي يفيده التعبير، وحينئذ يجوز للقاضي أن   دا معنى  صَ ن قَ ي  لمتعاقدَ ا

الذي تفيده عبارة العقد إلى معنى آخر يصل إليه عن طريق التفسير، ويراه أكثر اتفاق مع إرادة 

يبين في حكمه الأسباب التي دعته إلى العدول  ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن   ،ني  المتعاقدَ 

من هذا البيان  يت ضححيث  ؛هحعن المعنى الظاهر للعبارة الواضحة في العقد إلى المعنى الذي رج  

. وهذا ما اتجهت إليه القواعد (98) إلى النتيجة التي انتهى إليها"ه أخذ باعتبارات مقبولة تؤدي عقلا  أن  

 العبرة بالقصد وليس باللفظ. الفقهية التي نصت على أن  

ه القرينة الكاشفة والمظهر الخارجي لأن   ؛القانونية وكتابة الصيغةن لنا أهمية التعبير من هنا يتبي  و 

بالنسبة للتعبير عن الإرادة لا يوجد طريقة خاصة للتعبير عنها بل يجوز ف ،للإرادة العقدية الحقيقية

، وهذا (99)عكس ذلكعلى ا ما لم ينص القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة التعبير عنها ضمني  

ذلك ينصح الباحث  على الرغم منولكن  ،ا معين  الأصل في العقد لا يتطلب شكلا   يذكرنا بأن  

لقاضي في لتفويت الفرصة على ا وذلك ،معه الغموض يتجل ىا توضيح إرادتهم توضيح  بالمتعاقدين 

 .في الفرع الثاني سنبينهما  وهوالمشتركة للمتعاقدين، استخلاص النية 

 

 

                                  
عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية )القانون المصري واللبناني والعراقي والليبي والكويتي،  (98)

ي بن عمار، القواعد العامة مقنعن  . نقلًا 457، ص 1974والسوداني(، ب ط، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، 

 .112، مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة-للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي 

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة  -1( من القانون المدني، مرجع سابق، على أنه "65هذا ما  نصت عليه المادة ) (99)

الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً أو بالإشارة الشائعة 

 في دلالته على حقيقة المقصود منه.

 يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحاً". -2
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 الفرع الثاني: كيفية البحث عن النية المشتركة

لمعرفة وذلك كأول وسيلة  ،لقد أوجب المشرع القطري على القاضي الرجوع إلى اللفظ عند التفسير

وبالتالي يلتزم بالتعويل  بيّن للقاضي إرادة المتعاقدينيتسوف  هذه الوسيلة ، فمن خلالالنية المشتركة

لذلك إذا تضمن  ،(100)شرح مضمونهالقاضي من منع تس بنود العقد الرصينة أن  في  ، ولا شك  عليها

العقد إمكانية إنهائه بإرادة أحد الطرفين وتم ذلك، فلا يكون على هذا المتعاقد أي مسؤولية قانونية 

تيح هذا يُ  اسابق   اهناك شرط   لأن   ؛ضرر الطرف الآخر في حاللزم بالتعويض وبالتالي لا يُ 

 .(102)محكمة التمييزنته بي  ما  وهذا، (101)فالتصر 

حة في دلالتها على تكون واضِ  أن  من  د  بل لابُ  ،ا لا يتم الاكتفاء بوضوح العبارة العقديةولكن أحيان  

 ذاته ولكن في الوقت ،ما قد قصدته إرادة المتعاقدين المشتركة، فقد تكون العبارة واضحة في ذاتها

 .(103)الغموض تكن فها

                                  
، ص 2018، 7والمجلد  1المجتمع والسلطة، العدد  -جية بوراس، القاضي وتفسير العقد، مجلة القانون رشيد بردان، ن (100)

21+22. 

 .20/03/2012، جلسة 2011لسنة  237محكمة التمييز القطرية، تمييز إداري، الطعن رقم  (101)

 .2008/06/17، جلسة 2008لسنة  33، الطعن رقم ز مدنيمحكمة التمييز القطرية، تميي (102)
معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي، الكتاب الثاني، ب ط، ب دراسة  -عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة  (103)

 .522، ص 1984ن، مصر، 
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أ من النية ِِ لا يتجز   اجزء   يُعَد   (104)الغرضفلغرض معين بموجب شروطه،  ما العقد إلا استهدافٌ ف

لهذا  ،على ذلك الغرض المُراد تحقيقه من قبل الطرفين ةٌ ب  ة مُنصَ ، فالني  (105)المشتركة للمتعاقدين

 عندما لا ينسجمفي العقد ظ لفبيتقيد القاضي  لاو ، (106)الإرادةوضوح  لا يعني التعبيروضوح فإن  

 غرضه.مع 

، (107)"تلمس الإرادة الحقيقية للمتعاقدين في جميع مظانها"في هذه الحالة يجب على القاضي و 

وهذا ما استقرت عليه مبادئ محكمة التمييز "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الاتفاقات 

وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بظروف الدعوى  والمشارطات

 فيحقوقه المالية بعد نهاية خدمته  ة  ق بحصول عامل على كاف  في نزاع يتعلف .(108)وملابساتها"

الثابت بهذا  إن  فبما في تلك الحقوق مكافأة نهاية الخدمة بموجب إيصال يثبت ذلك،  ،العمل

فقط لا  اقطري   ن ريالا  و وخمس نات( أربعة آلاف ومائ4250وقدره ) االإيصال استلام العامل مبلغ  

 إلى مكافأة نهاية الخدمة. هذا المبلغ المذكور يمثل راتب الشهر الأخير من عمله إضافة   ن  وإغير، 

                                  
موقع معجم المعاني الجامع ض: القصد، الهدف الذي يرمى إليه. انظر إلى معنى كلمة الغر (104)

ar/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/ ،

د، محمد سليمان الأحمللمزيد في غرض العقد انظر إلى عدنان إبراهيم سرحان، د.  .17/02/2024تاريخ زيارة الموقع 

ي الغرض، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة السادسة والعدد  ، ص 2018، 23والعدد التسلسلي  3فكرة العقد المتعد  

 وما بعدها. 99

ً لقواعد الإثبات، ب ط، منشأة المعارف  (105) أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، تفسير العقد ومضمون الإلتزام العقدي وفقا

 .39، ص 2009للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 

، 9819عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، الطبعة الثانية الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  (106)

 .937ص 
 .937، ص المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني،  (107)
 .2015/02/17، جلسة 2014لسنة  323محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  (108)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6/
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تضمنه الإيصال، وخلصت  رت محكمة التمييز عبارات الإيصال بما فيها المبلغ الذيس  قد فو 

"المبلغ المنصرف لا يحمل أي دلالة على صرف مكافأة نهاية الخدمة ولم يرد  المحكمة إلى أن  

 .(109)يحتمل هذا المعنى" بعبارات الإيصال ما يمكن أن  

لذلك رجع  -المبلغ المذكور-القاضي لم يطمئن للعبارة الواضحة  يتضح لنا من الحكم أعلاه أن  

يرى و له.  د  عِ إلى تفسيرها في الإيصال للتأكد من تماشي عبارات الإيصال مع الغرض الذي أُ 

نهاية الخدمة الرجوع إلى الراتب مبالغ من المهم في تفسير المحررات التي تتضمن  هالباحث أن  

 يالمعيار الحقيق تُعَد  هذه الأمور  لأن   ؛وات التي عمل فيها لدى العملالأساسي للعامل وعدد السن

 .مكافأة نهاية الخدمة قياس مبلغل

 

 خاتمة الفصل الأول:

ة المشتركة وذلك حة بحجة البحث عن النيّ المشرع القطري قد منع تفسير العبارة الواضِ  ن لنا أن  تبي  

 ،كما هو معلوم لدى أصحاب التخصصولكن  ،التقيد بذلكسباب وآثار لأ بياننامع  ،كقاعدة عامة

حة في حال عدم وضوح المشرع تفسير العبارة الواضِ  د أجازقو  ،لكل قاعدة قانونية عامة استثناءف

الإرادة الحقيقية المشتركة للمتعاقدين، فنكون بذلك قد بيّنا في الفصل الأول كيف لمحكمة التمييز 

أرست مبدأ هو ضرورة  اه، كما أن  اعلى الرغم من وضوحها في ذاته تعدل عن العبارة الواضحة أن  

، وكما للمتعاقدين ا عن النية المشتركةعن العبارة الواضحة بحث   هعدولسباب توضيح القاضي لأ

 للعبارة الغامضة كذلك إن  ارة الواضحة، فبلعاآلية تفسير لنا هُناك قواعد ومبادئ قضائية تبيّن  أن  

 الفصل الثاني.ب فيهوهذا ما سنبحث  سرها،ما يوضحها ويف

                                  
 .21/06/2006، جلسة 2006لسنة  41محكمة التمييز القطرية، تمييز عمالي، الطعن رقم  (109)
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 عبارات العقد الغامضةإزاء القاضي سلطة  الثاني:الفصل 

تتطلب  فهي ،(110)عند فقهاء القانون في تفسير عبارات العقد عندما تكون غامضة لا خلافَ 

ة التفسير لرفع الغموض عنها، وبالتالي يتوجب على القاضي ناظر النزاع تفسيرها ليصل إلى ني  

 .(111)لترتيب الآثار القانونية عليها ؛المتعاقدين المشتركة من هذه العبارة

العبارة التي لا تكشف بجلاء عن إرادة الطرفين الحقيقية، فتحمل العبارة  ،بالعبارة الغامضة دُ قصَ ويُ 

لذا على القاضي في هذه الحالة الذهاب إلى  ؛(112)رخدون الآ هاأحد ذلا يمكن أخ ي عديدةمعان

، (113)دون التمسك بلفظها الحرفي ة المشتركةللنيّ  ه مطابقٌ الذي يرى أن   معنى تلك العبارات

 .(114)لا غموض اللفظالمشتركة  النيةفالمقصود بالغموض هنا غموض 

لنرى كيف يكون  ؛ا على بعض حالات غموض عبارات العقدعملي   فينبغي علينا الوقو لذلك 

ثم بعد عرض محور المبحث الأول،  وهوالغموض وذلك من خلال الطعون أمام محكمة التمييز، 

ة يصل إلى تلك الني   أن  عبارات العقد حال غموض في لقاضي لوبيان الحالات سنرى كيف 

لمشتركة ا ةالني   التي يستعين بها القاضي لاستخلاص الوسائل، فما هي تلك المشتركة للمتعاقدين

 .؟ هذا ما سوف نبينه في المبحث الثانيللمتعاقدين

 

                                  
ربيحة بن دراجي، عبد الباسط بن عريوة، تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة  (110)

 .22، ص 2022محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج، الجزائر، 
 .52حمزة عبد المهيمن، ضوابط تفسير العقود بين النص والقانون والاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص  (111)
 .213عبد الحكم فوده، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن، مرجع سابق، ص  (112)

إنهاء القوة الملزمة للعقد، ب ط، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع،  -عبد الحكم فوده، الموسوعة الوافية في العقود  (113)

 .175، ص 2014مصر، 

إبراهيم فكري عبادة بدر، التفسير القضائي للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة الدولية، الطبعة  (114)

 .316، ص 2021الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 
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 المبحث الأول: تنوع حالات غموض عبارات العقد

حالات غموض العبارة لا يمكن حصرها، فالمشرع القطري لم يبين لنا ما هي الحالات التي يكون 

سيكون محل المطلب تطبيقات محكمة التمييز ذلك، فهذا بعض نت لنا ولكن بي   ،افيها العقد غامض  

من  الشك   ن  إلذا يمكن القول  ؛(115)لحالة الشك   اخاص   االمشرع وضع نص   . وكما نعلم بأن  الأول

وهذا ما  ،خاص به والذي بطبيعة الحال يحتاج إلى تفسير ،ضمن حالات غموض عبارات العقد

 سوف نتطرق له في المطلب الثاني.

 

 عقد مع إرادة المتعاقدينالمطلب الأول: عدم تطابق عبارات ال

 أو غموض العقداللفظ  غموضقد يكون عدم تطابق عبارات العقد مع إرادة المتعاقدين بسبب 

إغفال المتعاقدين بعض التفصيلات ذات  كما أن   ،في الفرع الأول وهو ما سنتناوله بالدراسةككل، 

نبينه سوبالتالي سيعتري الإرادة غموض، وهذا ما  ،عقد ناقص البنود عنهالأهمية في العقد ينتج 

 في الفرع الثاني.

 

 

 

 

                                  
 ( من القانون المدني، مرجع سابق.170نص المادة ) (115)
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 لغموض اللفظ أو العقدتعارض الالفرع الأول: 

عندما ف ،بين بنود العقد اوتعارض   االمعروض عليه، قد يجد تناقض   في النزاعأثناء نظر القاضي 

ا إذا نظر لكل بند ، أم  يصيب الإرادة المشتركة اهناك غموض   يجد أن   ينظر للعقد كوحدة واحدة

ا في البند الواحد أي بين ه واضح لا إشكالية فيه. فقد يكون التعارض أيض  أن   فسيجد ةعلى حد

 معاني مفرداته.

لا يمكن للقاضي إزالة هذا التعارض أو التناقض إلا من خلال عملية التفسير بغرض الوصول و 

الغموض فقد يكون  ،ومرد هذا التعارض قد يعود إلى غموض اللفظاقدين، ة المشتركة للمتعإلى النيّ 

ا يرتب معه عدم دقة ا، مم  وليد الاختيار السيء لللفاظ، لأن  اللفظ الذي تم اختياره لم يكن دقيق  

ا إلى اللفظ فقد تحمل العبارة معنيين  ،وأحيان ا سبب الغموض هو الاشتراك اللفظي ،الإرادة استناد 

لذا يكون من الأهمية  ؛ه سوء الترجمةوفي حالات أخرى يكون غموض اللفظ مرد   .(116)ينمختلف

 يقع تنفيذ العقد في ضوئها.في هذه الحالة اختيار نسخة العقد العربية أو الأجنبية التي 

لعل ما سبق ذكره يتفق مع القاعدة الفقهية التي كانت محل تشريع في قانون المواد المدنية و 

"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا  :أن  ب( 54)رقم ا المادة ، وتحديد  ىلغالقطري المُ والتجارية 

 لللفاظ والمباني".

تلك الألفاظ  دِّ ؤَ لم تُ  الإظهار قصد المتعاقدين، فإذ تستخدمالألفاظ ما هي إلا أدوات مادية  ن  لأذلك و 

الكشف عن الإرادة الحقيقية المشتركة  عدم ، فإن  هذا يؤدي إلىمهمتها وغرضها وكانت متعارضة

                                  
 وما بعدها. 939عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  (116)
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بل يكون التفسير للعقد  ،بين المتعاقدين، فلا يكون التفسير لعبارة وترك الأخرى المتعارضة معها

 .(117)بذاتها قائمة   وحدة  بوصفه 

حيث  ؛2018نوفمبر  27ست هذه القاعدة محكمة التمييز القطرية في حكم لها صادر في وقد كر  

، قيام التضامن في عقد التسهيلات الائتمانية علىفيه  ل  دِ إليها صحيفة طعن على حكم استُ  رُفعَ 

ا لا يتجز   تُعَد  ت عليه وثيقة الشروط التي على أن  ذلك يناقض ما نص    ؛أ من عقد التسهيلاتِِ جزء 

مساهمتها، حيث تتضمن هذه الوثيقة عدم وجود تضامن، بل كل شركة مسؤولة اتجاه البنك في حدود 

ولكنها تتعارض فيما  ،"قد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح في ذاتها :المحكمة قالتف

عبارة معينة دون غيرها بل  تعنيهتعتد بما  بينها فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير العقد أن  

 .(118)تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة" يجب أن  

ينتج عن ذلك  امم   ،قد أصابه عيب في الاستنباط يُعَد  حكمه  ن  إففي حال خالف القاضي ذلك ف

ا يستوجب الطعن آخر وهو الفساد في الاستدلال على ما توصل إليه في حكمه، مم   االعيب عيب  

 عليه في الدرجة التي تعلوه.

وحده لترتيب آثار العقد على أساسها "فعبارات  رُ س  فَ يُ و  اإحداه ذُ ؤخَ يُ فالبنود المتعارضة في معانيها لا 

ا لبنود العقد جميعها احترام   يكون هناك استقراءٌ  ، لذلك يجب أن  (119)ا"العقد يفسر بعضها بعض  

ا بعباراته، فالاستقراء هو تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة متماسك   واحدة   ة  لوحدة العقد وأخذه ككتل

                                  
 .709، ص 2022العقد، الجزء الأول، ب ط، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -مصطفى العوجي، القانون المدني  (117)

 .27/11/2018، جلسة 2018لسنة  437محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  (118)

 . 942عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  (119)
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فإن  المعنى هو أن ه  (قام القاضي باستقراء وقائع الدعوى أو النزاع) :عليها، فعندما يُقالُ  لُ و  عَ كلية يُ 

 .(120)للوصول إلى حكم مناسب يطبقه على تلك الوقائع وحل لهان ع الوقائع بتمع  تتب  

ضرورة قيام القاضي باستقراء عبارات  قررتسفرت عنه محكمة التمييز القطرية عندما أوهذا ما 

إلى وقوف   إلى ما إذا كان هُناك روابط بين النزاع، إضافة  وذلك توصلا   ،العقد وبنود التعاقد جميعها

 .(121)القاضي على أسباب النزاع الناشب بين الطرفين

 :هة على أن  دلي  ( من مجلة الأحكام الع83)رقم ما ورد أعلاه، لقد نصت القاعدة الفقهية  إلىا استناد  

محكمة التمييز القطرية قد راعت هذه القاعدة  ن  هنا إنقول و ، (122)مكان""يلزم مراعاة الشرط بقدر الإ

من بنود العقد يجب مراعاته وأخذه بعين  الفقهية في حكمها أعلاه، فالبند المتعارض ما هو إلا بندٌ 

 واحد. يتضمنها عقدٌ  مع البند المعارض له، فكلها بنودٌ  الاعتبار كما تم  

حيث يتمثل ذلك  ؛وجهت محكمة التمييز القاضي عندما يفسر البنود المتضادةفقد على ذلك،  زيادة  

، فمن خلال تلك الأسباب سيسهل عليه التعرف على نية (123)التوجيه في وقوفه على أسباب النزاع

 ة من التفسير.المتعاقدين المشتركة عند التعاقد، وبالتالي يصل إلى الغاية المرجو 

ا،تعارض النصوص مع بعضها  فإن   بتفسيرها ليستظهر قصد  ل القاضي ليقومَ وبالتالي تدخ   بعض 

ولكن  ،فقد تكون العبارة واضحة ،يحصل بسبب عدم مراعاة ما سيتم بيانه أدناه ،المتعاقدين الحقيقي

يظهر  فإن ه ،العقديةبين النصوص  وتداخلا   ابسبب وجود عبارة أو بند آخر جعل هُناك تعارض  

                                  
.com/ar/dict/arhttps://www.almaany-تعريف ومعنى كلمة استقراء، موقع معجم المعاني الجامع  (120)

ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ تاريخ زيارة الموقع ،

19/02/2024. 
 .28/02/2012، جلسة 2011لسنة  219محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  (121)
 .54 عن سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، مرجع سابق، ص نقلًا  (122)
 ، مرجع سابق.2011لسنة  219محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  (123)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1/
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فهذا  .مجمل تعارض بين النصوص وبالتالي غموض، فيضطر القاضي لتفسير ذلك الغموضالب

وعدم المعرفة  ،عدم التمكن من اللغة :منها على سبيل المثال لا الحصر عديدة، سبابلأيرجع 

 رها. وغي ،الطرفين القانونية اللازمة لكتابة العقد وتحديد الالتزامات والحقوق لكلا

، ينصح الباحث من قبل القاضي وبالتالي تفادي تفسير العقد ،لتفادي التعارض بين النصوصو 

 مراعاة الآتي عند كتابة العقد:بالمتعاقدين 

أن  على على أن  ينص العقد  ،أن  يكون في العقد فقرة تمهيدية تبين صفة العقد القانونية لُ ض  فَ يُ  -

ا لا يتجز   تُعَد  هذه الفقرة   أ منه.ِِ جزء 

 بند التسليم(. :يكون لكل شرط أو بند عنوان واضح ومحدد، مثل أن يكتب )البند التاسع أن   -

امع بعضها  المرتبطةعلى المتعاقدين أن يحصروا جميع الأحكام  -  ، ويضعوها تحت عنوان  بعض 

في  الآثار المترتبة على التأخيرو شروطه، و مكانه، و )وقت التسليم،  :مثال على ذلكوال ،واحد

 (.غير ذلكالتسليم، و 

قاعدته العامة، فلا تجمع الاستثناءات  إلىكل استثناء  د  رَ يُ  يجب أن  ف ،إذا كان هناك استثناءات -

 وتوضع في بنود مستقلة عن بنود قواعدها العامة.

حتى لا يحصل  ؛عدم استخدام مصطلحات كثيرة في البند بل يُختصر البند قدر المستطاع -

 ت المستخدمة.تعارض بين المصطلحا

وهذا الإرادة الحقيقية للمتعاقدين،  رُ تُظهِ  تاستخدام اللغة الدارجة في موضوع التعاقد ما دام -

 .(124)التي قد تؤدي إلى تعارض في المعنى جامدةأفضل من استخدام اللغة القانونية ال

                                  
، 2021خالد حسن أحمد لطفي، الصيغ النموذجية للعقود وأصول صياغتها، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر،  (124)

 .37ص 
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حتى لا  ؛العقد أطرافكر أعلاه يمثل أهم الجوانب التي تتطلب التركيز عليها من قبل ما ذُ  نرى أن  

التناقض هو نتيجة عدم الصياغة الجيدة ف ،يكون هناك تناقض بين النصوص ينتج عنه غموض

تعارض  ن  أفي ولاشك   ،ن بما ورد به قبل التوقيع عليه وبالتالي اعتمادهإلى عدم التمع   للعقد، إضافة  

ارات العقد، بل هناك حالة عبليس هو وحده الذي يؤدِ لعدم تطابق الإرادة مع مع الإرادة اللفظ 

لذا سوف نبين في الفرع الثاني أثر هذا النقص في بيان الإرادة  ؛أخرى وهي نقص بنود العقد

 المشتركة.

 

 أثره في بيان الإرادةو الفرع الثاني: نقص بنود العقد 

صيل االتعبير عن بعض التف االمتعاقدين قد ترك أن  غموض العبارة العقدية لبالنقص المؤدي  دُ قصَ يُ 

غموض في إرادة  غيابها علىترتب  والتيمنهم،  إغفال  أو  وقت إبرام العقد، وذلك عن سهو   المهمة

بل قد  ،المعنى ةا أدى ذلك إلى عدم استقام، مم  (125)ذلك النقص في التعبيرل ن نتيجة  ي  المتعاقدَ 

 .(126)يكون أكثر من ذلك فيبحث القاضي عن المعنى فلا يجده

ا إلى حالة سكوت المتعاقدين بل يمتد أيض   ،الغموض لا يقتصر على اللفظ ن  إلذلك يمكن القول 

عن كشف  -رالتعبي ح  صَ  إن  -عن التعبير عن الإرادة المشتركة، وبالتالي تكون هذه الألفاظ قاصرة 

 .(127)ني  راد الحقيقي المشترك للمتعاقدَ المُ 

                                  
صونية معمري، نورة وعراب، تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمان  (125)

ا إلى حديقة عزيري، وردية مشوب، سلطة القاضي في تفسير العقد، انظر أيضً  .40، ص 2017بجاية، الجزائر،  -ميرة 

ا إلى سالمة منصوري، ليندة . انظر أيضً 32، ص 2021ائر، تيزي وزو، الجز -رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري 

تزاموشت، سلطة القاضي في تفسير العقد في مواجهة القوة الملزمة لاتفاق الأطراف، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمان 

 .19، ص 2022بجاية، الجزائر،  -ميرة 
 .52الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص حمزة عبد المهيمن، ضوابط تفسير العقود بين النص والقانون و (126)
 .69هيثم عصام عيسى، دور القاضي في تفسير العقود وفقا للتشريعات النافذة في فلسطين، مرجع سابق، ص  (127)
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حيث تتلخص  ؛2006يونيو عام  20في  نهاعوقد أكدت محكمة التمييز ذلك في حكم صادر 

وذلك في عام  ،ا براتب شهري يساوي تسعة آلاف دولاره تم تعيين الطاعن مدير  وقائع النزاع في أن  

لديه بطاقة عمل تثبت  دون وجود عقد عمل يرتب العلاقة بينه وبين جهة العمل، على أن   ،1996

ه لم لا أن  إ ،إبرام العقد تم   ،سبع سنوات من تاريخ التعيين يقرُبُ منوبعد مرور ما  ،ه القانونيةصفت

م الطاعن هذا العقد قد  إبرام من  عديدة وبعد مرور أشهر ،إلى المدة السابقة في العملفي العقد  ر  شِ يُ 

ه لم بأن   كتمس  و  ،قبل إبرام العقد وبعده ، أَي  برواتبه منذ تاريخ التعيين ، وطالب الطاعناستقالته

محكمة التمييز قررت  مكافأة نهاية الخدمة، إلا أن  بمطالبته  إضافة  إلى ،يحصل عليها منذ تعيينه

 ما يثيره الطاعن ما هو إلا مخالفةٌ  وأن  ، علاقة العمل السابقة التي تربطهما عقد العمل لم يوضح أن  

 .(128)للعقد

مبلغ المطالبة  لأن   ؛فيما توصلت إليه أصابت صحيح القانون محكمة التمييز قد  ن  إ ويجوز القول

 ،من دليل كتابي يثبت مدة العلاقة التعاقدية د  قطري، وبالتالي لابُ  ف رياليتجاوز الخمسة آلا

لم يوضح إن ه حيث  ؛نقص هُ طالَ قد  02/10/2003عقد العمل المؤرخ بتاريخ  لنا أن   ويت ضح

ه لم يذكر تاريخ تعيين الطاعن والذي لأن   ؛تاريخ إبرامه قبلة التعاقدية السابقة بين الطرفين العلاق

عي الطاعن، فأدى ذلك النقص إلى غموض في بيان كما يد   1996كان في شهر أغسطس عام 

وليد هذا الغموض الذي يعتري الإرادة التعاقدية قد يكون ف ،العلاقة التعاقدية وبالتالي ضياع حقوقه

 ك.قيام حالة الش  

 

 

                                  
 

 .20/06/2006، جلسة 2006لسنة  33محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  (128)
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 المطلب الثاني: غموض لقيام حالة الشك

ويكون القاضي أمام حيرة في معرفة  ،في مقاصدها ي عديدةقد يتضمن العقد عبارات تحمل معان

المشرع  نص  لذلك حول دلالة اللفظ وإرادة المتعاقدين المشتركة، لديه  ك  الش   فيتول دُ ، منها رادالمُ 

التفسير  لكن ما مبرراتفي العلاقة التعاقدية،  (129)لمصلحة المدينالشك  القطري على تفسير ذلك 

 ك  يفسر هذا الش   وكيف للقاضي أن   ،لنا في الفرع الأول سيت ضحعند قيام حالة الشك، هذا ما 

 الفرع الثاني. وهذا ما سيت ضح في ؟لصالح المدين

 

 تفسير عند قيام حالة الشكال الفرع الأول: مبررات

 ،حول دلالة العبارة ك  ودار الش   ،في حال لم يتوصل القاضي إلى كشف النية المشتركة للمتعاقدين

 ، لمصلحة المدين في العلاقة القانونية التي ينظرهاكِّ ورأى أن ه قد أصبح في نطاق تطبيق قاعدة الش  

 كان عليه تفسير العبارة المشكوك في مدلولها لصالح المدين. 

 ك  فالش  ، (130)كلما يتعذر على القاضي معرفة إرادة المتعاقدين الحقيقية المشتركةتقوم  كِّ حالة الش  ف

حيث يتكون هذا الإحساس عندما يتردد القاضي  ؛هو الإحساس الداخلي أو النفسي لدى القاضي

 .(131)دية بشأن دلالتها على النية المشتركة للمتعاقدينفي حسم العبارة العق

                                  
 .يفسر الشك لمصلحة المدين -1مرجع سابق، "(، من القانون المدني، 170نص المادة ) (129)

 ".على أنه إذا تضمن العقد شرطا  بالإعفاء من المسئولية فإنه يفسر تفسيرا  ضيقا   -2 
 .24ربيحة بن دراجي، عبد الباسط بن عريوة، تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص  (130)
موقع موسوعة ضمير مفهوم الشك  في القانون المدني،  (131)

-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85https://pronoun.site/
-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%
-D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%/ 21/03/2024، تاريخ زيارة الموقع. 

https://pronoun.site/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/
https://pronoun.site/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/
https://pronoun.site/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/
https://pronoun.site/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/
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يمكن تعريف حالة لذا  ؛(132)ويكون الأمر كذلك في حال وجود عبارات ذات معان  متنوعة ومختلفة

، فيقدم (133)للعقد العديدةالتفسيرات  أحدها الحالة التي يعجز فيها القاضي عن ترجيح بأن   الشكّ 

 .عليهويطبقه على النزاع العقدي المعروض  ،التفسير الأصلح للمدين

ه، فإذا استطاع القاضي كشف نية المتعاقدين المشتركة من خلال عبارات ا يتعذر جلاؤُ مم   ك  فالش  

عن تلك العبارات، وجب عليه تفسير  ك  ا عليه واستطاع أن يزيح الش  العقد مهما كان ذلك عسير  

 .العقد بمقتضى النية المشتركة، ولو كان التفسير في غير مصلحة المدين

 بها دُ قصَ يُ بها استحالة تفسير العقد، بل  دُ قصَ لدى القاضي لا يُ  كّ قيام حالة الش   والجدير بالذكر أن  

بناء  على اعتبارات العدالة بين  ، بلطريقة التفسير لا تكون على أساس النية المشتركة أن  

 .(134)المتعاقدين

من البند الذي  يُضَر  الطرف الذي  ةلمصلح ك  الش   رُ س  فَ يُ  الشكَّ يفسر لمصلحة الملتزم في البند:

، وليس المدين بالعقد (135)الالتزامبالغالب المدين بالشرط هو المدين ففي ، في معناه ك  حصل شَ 

فإذا كان  ،(136)في عقود الإذعان كِّ على تفسير الش   المشرع القطري قد نص  ظ أن  لاحَ ومن المُ . كله

                                  
 .24العقد، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص  (1محمد حسن قاسم، القانون المدني الإلتزامات المصادر ) (132)
اللاذقية، سوريا، ب ت، ص  -برهان زريق، نظرية تفسير العقد في القانونين المدني والإداري، ب ط، مطبعة الإرشاد  (133)

141. 

مرجع ، -دراسة مقارنة-مقني بن عمار، القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي  (134)

 .134، ص سابق
ا إلى . انظر أيضً 25العقد، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص  (1محمد حسن قاسم، القانون المدني الإلتزامات المصادر ) (135)

 .141+142برهان زريق، نظرية تفسير العقد في القانونين المدني والإداري، مرجع سابق، ص 
من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين، " (136)

يا  أو فعليا  أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكارا  قانون
المنافسة فيها محدودة النطاق، وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة، والسلع 

التعاقد الضرورية هي التي لا غنى للناس عنها والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونوا في وضع يضطرهم إلى 
بشأنها، ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة، كما أن انفراد الموجب بإنتاج سلعة ما أو 
الاتجار فيها لا يعد احتكارا  يترتب عليه اعتبار العقد المبرم بشأنها من عقود الإذعان ما لم تكن تلك السلعة من الضرورات 
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رُ لمصلحة المدين، فقد نص المشرع على استثناء أن ه في عقود الإذعان  رُ س  فَ ك  يُ المبدأ أن  الش   يُفَس 

"في عقود  :أن هعلى ( 107لصالح الطرف المذعن دائن ا كان أو مدين ا. فقد نصت المادة ) ك  الش  

غرار المشرع القطري  وعلى. مدينا "الإذعان يفسر الشك في مصلحة الطرف المذعن دائنا  كان أو 

حيث نصت  ؛جاءت وثيقة الكويت للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

زاما للملتزم، وفي عقود يفسر الشك بالمعنى الأقل ال -3" :أن هعلى ( 248الفقرة الثالثة من المادة )

ا بجاء القانون المدني العربي الموحد و الإذعان يفسر لمصلحة الطرف المذعن"،   اللفظ والمعنىأيض 

يفسر الشك بالمعنى الأقل إلزاما  للملتزم  -3" :(248، وذلك في الفقرة الثالثة من المادة )ذاتَي هما

 وفي عقود الإذعان يفسر لمصلحة الطرف المذعن".

بذلك  دُ قصَ ، ويُ (137)الذمةبراءة قاعدة الأصل  لصالح المدين مبررها في رُ س  فَ يُ  ك  ش  قاعدة ال وتجد

في كتب أهل العلم عديدة صيغ ب. وجاءت هذه القاعدة (138)قح يّ نشغالها بأَ اص الذمة وعدم تخل  

الأصل البراءة قبل التكليف وعمارة " :الشرعي، ومن ذلك ما جاء في كتاب محمد الزحيلي

، (140)"تقوم الحجة بشغلها أن   ىالذمم برية إل" :خر بصيغةآا في كتاب ت أيض  ، وجاء(139)"الذمة

                                  

، جلسة 2011لسنة  74محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم انظر إلى  ."ى المتقدمالأولية للجمهور بالمعن

16/06/2011. 
 .24العقد، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص  (1محمد حسن قاسم، القانون المدني الإلتزامات المصادر ) (137)
فواز بن محمد عزيز ساب قل، القاعدة الفقهية )الأصل براءة الذمة( في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي  (138)

والمجلد لا يوجد،  70وربطها بنظام الإجراءات الجزائية السعودي، مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، العدد 

 .262، ص 2016

اعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الفكر الزحيلي، القومصطفى محمد  (139)

 .142، ص 2006بدمشق، سوريا، 

شرح سنن أبي داود، المجلد الأول، ب ط، دار الكتب العلمية،  –أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، معالم السنن  (140)

 .83لبنان، ب ت، ص 
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ك  لا حول التزام المدين، فإن  هذا الش   ك  الش   فإذا حامَ  ،في كتب أهل العلم ةوغيرها من الصيغ الكثير 

 يثبت تعمير ذمته؛ لأن  الأصل هو براءة الذمة.

ملي الالتزام بطبيعة الحال، وذلك بصفته الأقوى في العلاقة التعاقدية، الدائن هو الذي يُ وكما أن 

 اا له وضامن  ما يراه مُناسب   -المدين-يملي على الطرف المقابل  فتتوافر له القدرة التي تمكنه من أن  

 وهو ،(141)بذلك سوف يتحمل تبعية إخلاله ل  خَ لحقه من خلال كتابة بنود واضحة في العقد، فإذا أَ 

 .(142)تقضي به قواعد العدالةما 

 ،خصوص عقد الإذعان، فإن  إرادة الطرف القوي تكون لها الغلبة على إرادة الطرف المذعنبا أمّ 

 ،ر الالتزامات في عقد الإذعان لمصلحة الطرف المذعنيُ س  فَ لذا تُ  ؛ملي العقديُ  ن  فالطرف القوي هو مَ 

 والذي قد يكون المدين أو الدائن.

لمصلحة  كِّ تفسير الش   دعين الاعتبار عنبخذ أي على القاضي أن   القانون أن   يرى بعض فقهاءو 

كان المتسبب  ن  المدين هو مَ  ضح للقاضي وهو ينظر في العقد أن  ة، فإذا ات  المدين مبدأ حسن الني  

المنطق يتطلب تفسير العبارة ضد ذلك  ن  إف ،على مدلول العبارة العقدية م  غُ يَ  كِّ في جعل الش  

 ؟لصالح المدين كِّ كيف يمكن للقاضي تفسير ذلك الش  ف. (143)المدين

 

 

                                  
أحمد بورزق، عيشة خلدون، الحماية التشريعية للطرف المذعن من الشروط المجحفة، مجلة الدراسات القانونية  (141)

 (1محمد حسن قاسم، القانون المدني الإلتزامات المصادر )ا إلى . انظر أيضً 44، ص 2021، 7والمجلد  1والسياسية، العدد 
 .24العقد، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص 

 .248+249عبد الحكم فوده، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن، مرجع سابق، ص  (142)
، مرجع -دراسة مقارنة-مقني بن عمار، القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي  (143)

سابق، ص المرجع الا إلى عبد الحكم فوده، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن، . انظر أيضً 135سابق، ص 

249+248. 
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 تفسير قاعدة الشك أحكامالفرع الثاني: 

يفسر الشك لمصلحة المدين". وإعمال ذلك  -1" :( على أن ه170تنص الفقرة الأولى من المادة )

من خلال إثبات  كِّ إزالة هذا الش  إذ يقع على كاهل الدائن  ؛يقوم بتطبيق قاعدة الأصل براءة الذمة

 .(144)الالتزام على مدينه

ا المشرع ، أم  كِّ ولم تبين وثيقة الكويت ولا القانون المدني العربي الموحد كيفية التفسير لقاعدة الش  

إذا تضمن على أن ه  -2"بقوله: ( 170ذلك من خلال الفقرة الثانية من المادة ) أوضح فقد القطري 

 ". العقد شرطا  بالإعفاء من المسؤولية فأنه يفسر تفسيرا  ضيقا  

المشرع القطري وضع القاعدة  ضح أن  يت   ضوابط التشريع القطري بخصوص تفسير قاعدة الشكّ:

ا لهذه القاعدة من ذلك وضع ضابط   وعلى الرغم منلمصلحة المدين،  كِّ تفسير الش   يالعامة وه

جعل شرط الإعفاء من المسؤولية يجب  ماشار إليها عندالمُ ذاتها خلال الفقرة الثانية من ذات المادة 

يحفظ حق الدائن في  المشرع يريد أن   نستنتج من ذلك أن   من الممكن أن  ف ،اا ضيق  تفسير   رَ س  فَ يُ  أن  

من خلال عدم التوسع في تفسير  ،حة مدينهلمصل كِّ ويعطيه الأمان عند تفسير الش  ذاته الوقت 

في تفسير عبارات المشرع  نص عليهكما أن  التفسير الضيق قد  من المسؤولية.المدين إعفاء 

ا  وتفسر عبارات التنازل  -2" بقوله:( 578المادة ) الفقرة الثانية منفي التنازل عن الحق وتحديد 

كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق ا. وأيّا ا ضيق  التي يتضمنها الصلح تفسير  

  للنزاع الذي حسمه الصلح".التي كانت وحدها بصفة جلية محلا  

                                  
مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة الخامسة، ديوان  -علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام  (144)

 .103، ص 2003المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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وذلك من  ،تصحيح تعبير المتعاقدين به دُ قصَ . ويُ (145)والتفسير الضيق هو نقيض التفسير الواسع

حتى تكون مطابقة لإرادة المتعاقدين  ؛خلال تخصيص العبارة العامة أو حذف التعبير الزائد منها

ا يؤدي بالعبارة مم  ، اعن إرادتهم اقد يسرفا في تعبيرهم فالمتعاقدان، (146)التي أرادا التعبير عنها

كان من  الذيا بها إلى نطاقها الحقيقي متجه  فيأتي القاضي ليهذب هذه العبارة  ،غموضالإلى 

ولقد أكدت محكمة التمييز اعتماد التفسير الضيق ، (147)تكون عليه وقت إبرام العقد المفترض أن  

يخص  ما فيحيث قررت المحكمة  ؛2018عام من المايو  1بتاريخ  عنهاوذلك في حكم صادر 

محكمة  كما أن   ،نزولا  عن الحق بوصفهوذلك  ،اا ضيق  ه لا يتم تفسيره إلا تفسير  شرط براءة الذمة أن  

ظروف لتتحقق من الشروط الموضوعية للإبراء و  التمييز أوجبت على محكمة الموضوع "أن  

 وذلك قبل أن   ،"، عندما يدفع المدين بانقضاء التزامه ببراءة دائنه لهوملابسات صدوره من الدائن

القيد على محكمة الموضوع هو لعلة ارتأتها محكمة التمييز مقيدة بحدود فهذا  ،(148)تحكم له بالبراءة

 .هذا الاستثناء الذي لا يتوسع فيه

إذا اكتنف التضامن أن ه  2019عام من الديسمبر  3في  عنهاا في حكم آخر صادر كما أكدت أيض  

لنفي  ك  تؤول ذلك الش   دلالته وجب على محكمة الموضوع أن   ك  فيبين الدائنين أو المدينين شَ 

التضامن بما لا يدع  تكون الظروف المحيطة بالاتفاق مؤكدة   التضامن وليس لإثباته، كما يجب أن  

"التضامن بين  :أن  من ( 302وذلك تماشي ا مع ما نصت عليه المادة )، (149)فيه كِّ  للش  مجالا  

                                  
في التفسير الواسع يمد القاضي العبارات العقدية لتتسع أفكار لم تكن في تعبير المتعاقدين، وإن كانت في مفهوم العلاقة  (145)

 التعاقدية بينهم.
لا يوجد  4البحر الأحمر للعلوم الإنسانية، العدد  جامعة توفيق قريب الله نمر محمد، سلطة القاضي في تفسير العقد، مجلة (146)

 . 43، ص 2017مجلد، 

 . 43، ص المرجع السابقتوفيق قريب الله نمر محمد، سلطة القاضي في تفسير العقد،  (147)

 .01/05/2018، جلسة 2018لسنة  152محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  (148)

 مرجع سابق.، 2019لسنة  268محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  (149)
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الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء  على اتفاق أو نص في القانون، وذلك مع 

ا على أساس لا يشوبه يكون مقرر   التضامن يجب أن   يتبيّن من هذا الحكم أن   .مراعاة قواعد التجارة"

ن أن  يتبيّ لذلك  ،فلا يجوز تقرير التضامن في هذه الحالة ،نه  على وَ  اكان الأساس قائم   ، فإن  شكّ 

 سنوضح وسائله في المبحث الثاني. احالات غموض العقد تستدعي تفسير  

 

 تفسير عبارات العقد الغامضة وسائلالمبحث الثاني: 

متعددة لتفسير عبارات العقد  وسائللقد وضع المشرع القطري  في التفسير القاضي لمهمة تسهيلا  

للقاضي  موجهات تُعَد  ما وإن   ،لا تتمتع بالطابع الإلزامي الموضوعة الوسائلا بأن  هذه ، علم  الغامضة

ت دها غير إلزامية فقد ور ، وبما أن  يهتدي بها حتى يسهل عليه الوصول إلى مقصود المتعاقدين

يستعين بها، ومنها  يمكن للقاضي أن   عديدةوقواعد أخرى  وسائلهناك  ن  إ إذ ؛على سبيل المثال

القواعد الأصولية المستقر عليها، والتي كان البعض منها محل نصوص تشريعية في القانون المدني 

ية، وهذا ما داخلال وسائلالإلى  (150)الوسائلهذه الضوابط أو  ذهب الفقه إلى تقسيم. ولقد ىلغالمُ 

، وهذا خارجيةال وسائلالالأخرى وضعوها تحت مسمى  والوسائلسوف نوضحه في المطلب الأول، 

 ما سوف نبينه في المطلب الثاني.

 

 

                                  
ا إلى حمزة عبد . انظر أيضً 944وص  939عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  (150)

ا إلى عبد الحكم . انظر أيضً 53المهيمن، ضوابط تفسير العقود بين النص والقانون والاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص 

ا إلى إبراهيم . انظر أيضً 198وص  190إنهاء القوة الملزمة للعقد، مرجع سابق، ص  -فوده، الموسوعة الوافية في العقود 

فكري عبادة بدر، التفسير القضائي للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة الدولية، مرجع سابق، ص 

 .329وص  324
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 داخليةال الوسائلالمطلب الأول: 

وأولها كما ذكر -ه، ع فيتنازَ العقد المُ  داخلمن  مستمدةأن ها من مسماها يت ضح الداخلية  الوسائل

طبيعة التعامل بين المتعاقدين، فهذا ما سوف  -على سبيل المثال الوسائلالمشرع عندما عدد 

كيفية الاستهداء بروح العقد أثناء سوف نذكر فيه فا الفرع الثاني الفرع الأول، أم   يكون مضمون 

 تفسير العبارة الغامضة للوصول إلى إرادة المتعاقدين المشتركة.

 

 الأول: طبيعة التعامل بين المتعاقدينالفرع 

في الفقرة الثانية من قد نص عليها المشرع المدني ؛ لأن  طبيعة التعامل من الوسائل التشريعية

أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة  -2"بقوله: ( 169المادة )

، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، لفاظللمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي لل

وثيقة الكويت للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج و كما نصت عليها .."، ....

ا ما جاء حرفي ا في القانون المدني العربي 248العربية في الفقرة الثانية من المادة ) (، وهذا أيض 

بطبيعة التعامل، طبيعة التصرف المتفق عليه  دُ قصَ يُ و  .(248دة )الموحد في الفقرة الثانية من الما

تحت القواعد التي تستوجبها  اعقدهم يتركا في أن   كّ الحرية بلا شَ  ان لهمابين المتعاقدين، فالمتعاقد

. فإذا كان هناك احتمال في دلالة اللفظ أو العبارة (151)خلاف ذلكعلى طبيعته ما لم يتم النص 

                                  
. انظر 24، ص 2008دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر،  -دالي، مبدأ تأويل العقد بشير  (151)

ا إلى سالمة منصوري، ليندة تزاموشت، سلطة القاضي في تفسير العقد في مواجهة القوة الملزمة لاتفاق الأطراف، مرجع أيضً 

ا إلى صونية معمري، نورة وعراب، تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، مرجع انظر أيضً  .22ص ، سابق

ا إلى مقني بن عمار، القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي . انظر أيضً 42سابق، ص 

دة بدر، التفسير القضائي للقواعد القانونية الواجبة ا إلى إبراهيم فكري عبا. انظر أيضً 195، مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة-

ا إلى توفيق قريب الله نمر محمد، سلطة . انظر أيضً 326سابق، ص المرجع الالتطبيق على المنازعات الخاصة الدولية، 
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لها أكثر من معنى رُدت إلى المعنى الذي تقضي به طبيعة التعامل، وبالتالي وبالتالي أصبح 

، وذلك (152)ا مع طبيعة العقدطابق  تا ومه جاء متفق  لأن   ؛يأخذ بهذا المعنى يستوجب على القاضي أن  

 ا بالقواعد التي تحكم طبيعة هذاترك العقد محكوم   ون إلىعمدقد يالمتعاقدين  ن  إ يقولالمنطق  ن  لأ

 العقد.

 فلا يمكن أن   ،من منقولات ذلك المنزل ما في البيع يشمل أن   لبيع على منزل عقد  في فإذا ورد 

تشمل المجوهرات الموجودة لصاحب  تكون الإرادة الحقيقية المشتركة للمتعاقدين قد اتجهت إلى أن  

ومفروشات المنزل محل  أثاثهو ، (المنقولات)المعنى المقصود به من عبارة  المنزل، وبالتالي فإن  

المناخ طبيعة العقد هي  ن  إ"لذا يمكن القول  ؛البيع، فهذا ما يمكن استخلاصه من طبيعة العقد ذاته

هذه الطبيعة هي مناط العقد  لأن   ؛الأعظم والروح الكبرى التي تفسر في النهاية كل ما يتعلق به

 .(153)وجوهره ومبتغاه ومرتجاه"

استبعاد المعنى  تهعلى القاضي عند الاستعانة بموضوع العقد لتحديد معنى عبار  وبالتالي يتوجب

دون غيره من المعاني  تهبالمعنى الذي يتفق مع طبيع فيأخذ ،وموضوعه تهالذي يتعارض مع طبيع

ن قد اتفقا على ي  المتعاقدَ  لكل عقد أحكامه الخاصة التي تتفق مع طبيعته، وبما أن   لأن   ؛الأخرى 

 .(154)بأحكامه القانونية التي تتناسب مع طبيعته ارضاهم ضُ رَ فتَ يُ فإن ه عين من العقود نوع م

                                  

لنص إلى حمزة عبد المهيمن، ضوابط تفسير العقود بين اا . انظر أيضً 45+46القاضي في تفسير العقد، مرجع سابق، ص 

 .53والقانون والاجتهاد القضائي، المرجع السابق، ص 
ا إلى . انظر أيضً 18العقد، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص  (1محمد حسن قاسم، القانون المدني الإلتزامات المصادر ) (152)

إبراهيم فكري عبادة بدر، التفسير القضائي للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة الدولية، المرجع السابق، 

 .326ص 

 .138برهان زريق، نظرية تفسير العقد في القانونين المدني والإداري، مرجع سابق، ص  (153)

إبراهيم فكري عبادة بدر، التفسير القضائي للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة الدولية، مرجع  (154)

ا إلى حمزة عبد المهيمن، ضوابط تفسير العقود بين النص والقانون والاجتهاد القضائي، مرجع . انظر أيضً 326سابق، ص 
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ضح لنا من حكم ، وهذا ما يت  وقد أحالت المحكمة الابتدائية في بعض أحكامها على طبيعة التعامل

 (155)ه ثبت للمحكمة تعارض البندين الثامنإن  ث حي ؛28/01/2016بتاريخ  عنهاا صادر  

لزم المشتري وكفيله بالوفاء بجملة أقساط السيارة في كان يتضمن إالأول ف ،في العقد (156)والعاشر

خر أباح للبائع استرداد المبيع في حال التخلف ، والبند الآعن سداد قسطين متتاليين التخلفحال 

، هذه المحكمةفي المطالبة بتطبيق البندين المتعارضين أمام ، وإذ جمع البائع اعن السداد أيض  

المبلغ عند تخلف المشتري أو كفيله عن  البند الأول الذي يقضي بسداد كاملا  بالمحكمة جابته أو 

، وقت سداد القسط، مما يعني اعتبار المشتري قد أوفى بالثمن  بما يستتبع تملكه السيارة كاملا 

ضي باسترداد طلبه الثاني المتمثل بالبند المتعارض الذي يق ب  جِ لم تُ إن ها موضوع العقد، وحيث 

 ولقد فسرت، كاملا   المبيعثمن على  حصولهى ذلك هو د  ؤَ مُ  تخلف دفع القسط، فإن   دالسيارة عن

ك، عن إيجار حتى التمل  عبارة العقد هو  المحكمة العقد بناء  على طبيعة التعامل التي تقضي بأن  

 .(157)لبة للمدعيوانتهت في حكمها إلى إلزام المدعى عليهم بالتضامن بدفع مبلغ المطا

 ،ع فيهقد أصابت في حكمها عندما طبقت البند الثامن من العقد المُتنازَ  أن  المحكمة يرى الباحثو 

البند المُطبق هو الأقرب من حيث  لأن   (؛البند العاشرذاته )واستبعدت البند المعارض له في العقد 

                                  

سى، دور القاضي في تفسير العقود وفقا للتشريعات النافذة في فلسطين، مرجع هيثم عصام عيا إلى انظر أيضً  .53سابق، ص 

 .73سابق، ص 
"يتعهد أطراف العقد الثاني والثالث بتسديد الأقساط التي تستحق في مواعيد  هعلى أن   البند الثامن كما ورد في الحكمنص  (155)

موعدها المقرر يسقط الأجل الممنوح لهم، وتحل جميعٍ الأقساط ه في حال عدم تسديد قسطين أو متفرقين في استحقاقها، وبأن  

ا من تاريخ نكول الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا ( سنويً %9,5دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار بالإضافة إلى فوائد بنسبة )

 ".العقد
م سداد قسطين متتاليين أو متفرقين بتعهد الطرف الثاني في حالة عد"ه على أن  البند العاشر كما ورد في الحكم نص  (156)

بإعادة السيارة المباعة إلى البائع وتسليمها إليه فور مطالبته بإعادتها، وتعتبر الأقساط المسددة من الطرف الثاني من حق 

وذلك تسلمها إلى حين استردادها منه،  الطرف الأول باعتبارها نظير استعمال الطرف الثاني للسيارة واستهلاكه لها منذ أن  

تجاوز قيمة هذه بالإضافة إلى حق الطرف الأول في مطالبة الطرف الثاني بقيمة ما يكون قد لحق السيارة من أضرار 

 ".الأقساط
، )حكم غير منشور(، 28/01/2016، جلسة 2015المحكمة الابتدائية القطرية، مدني كلي، القضية رقم ...... لسنة  (157)

 انظر للملحق رقم )ت(.
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العقد عقد  زاع وطبيعة التعامل تبين أن  وقائع النِ  لأن   ؛خرالمنطق لطبيعة التعامل أكثر من البند الآ

الغامضة أخذ القاضي بطبيعة التعامل عند تفسير عبارة العقد  أن   لذا نؤكد ؛إيجار حتى التملك

 ااحترام  أكثر ا بمبدأ الحياد من جهة، و سوف يجعله أكثر التزام   ،كوسيلة أولية لمعرفة إرادة المتعاقدين

 ى.جهة أخر  رادة المتعاقدين منلإ

 

 د والغرض منهالفرع الثاني: الاستهداء بروح العق

ينظر إلى ذلك العقد نظرة شاملة لجميع  أن  ب يستعين القاضي لإجلاء الغموض الذي يعتري العقد

اعباراته كوحدة متكاملة يفسر ويكمل بعضها  أطرافه  كّنُ يُمَ العقد في حقيقة الأمر وسيلة . فبعض 

 زاع أن  النِ  في قاضي وهو ينظرال علىمن خلال بنوده، لذلك  عليهالغرض المتفق تحقيق  من

كثيرة  ؤدي إلى معان  ي الذييستعين بروح العقد لتحديد معنى العبارة الغامضة أو الشرط الغامض 

 .(159)ا مع روح العقد وغرضها وانطباق  يأخذ أكثرها تماشي   وأن   ،(158)ذاته في الوقت

رادة المتعاقدين التي تبعث الحياة لإتجزئة وبالتالي  ،لأوصال العقد اتقطيع   يُعَد  والقول بخلاف ذلك 

ا عن باقي البنود أو بمعزل بعيد  ذاته  البندبإذ لا يمكن تفسير كل بند أو شرط أو عبارة  ؛في العقد

استحال ذلك بسبب شدة  إن  بين تلك العبارات الغامضة، و  فقيو  ، بل يتطلب من القاضي أن  عنها

 .(160)ل عبارات العقدجمَ فعليه أن يأخذ بالقصد المستمد من مُ  الغموض بينها،

                                  
 .54حمزة عبد المهيمن، ضوابط تفسير العقود بين النص والقانون والاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص  (158)
 .44صونية معمري، نورة وعراب، تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص  (159)
أحمد شوقي محمد عبدالرحمن، قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة للمتعاقدين ومدى تأثير قواعد الإثبات  (160)

 .29، ص 1977عليها، ب ط، المطبعة العربية الحديثة، مصر، 
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 يُعَد  فيتعين الاستعانة بمجموع عبارات العقد بغية تحديد معنى عبارة تحمل أكثر من معنى، وهذا 

( من 83)رقم رادة المتعاقدين، فهذا ما نصت عليه القاعدة لإ اوبالتالي احترام   ،ا للبند نفسهاحترام  

"نصوص العقد تفسر  لأن   ؛(161)"ر الإمكان"يلزم مراعاة الشرط بقدبقولها: مجلة الأحكام العدليّة 

 .(162)بعضها بعضا"

انِ ن قد ي  المتعاقدَ  كما أن    ك  يحوم الش   من أن   ا لأهميته وخشية  بذكر عنصر بشكل دقيق نظر   يَخُص 

بالعلاقة التعاقدية، لذلك لا يجوز للقاضي تخصيص ه وحده دون غيره المعني حوله، فهذا لا يعني أن  

 في النزاع المعروض أمامه. (163)فرد بالحكمتحالة بالذكر يجعلها ت

ضمن القواعد  ليستفي تفسير عبارة العقد الغامضة  الوسيلةهذه القاعدة أو  والجدير بالذكر أن  

العربي القانون المدني في ، وكذلك في القانون المدني التشريعية المذكورة في نصوص التفسير

لم تنص عليها وثيقة الكويت للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول  كما أن هالموحد، 

، كغيرها من (164)ةبعض الفقهاء هذه القاعدة بـالقاعدة غير التشريعي ىالخليج العربية، فقد سم  

 ا.القواعد التي لم ينص عليها تشريعي  

مبادئ - وليةالد   ةمبادئ عقود التجار  تناولتلقد  الغامضة في مبادئ الينيدروا: تفسير عبارة العقد

( 5/4حيث نصت المادة ) ؛كوسيلة لتفسير عبارة العقد الدولي الغامضة القاعدةهذه  -الينيدروا

                                  
 .54 عن سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، مرجع سابق، ص نقلًا  (161)
لا  8المغرب، العدد  -أديبة العيادي، تفسير إرادة المتعاقدين بين إرادة القاضي وإرادة المشرع، مجلة الفقه والقانون  (162)

 .128ص ، 2013يوجد مجلد، 

ا إلى أحمد . انظر أيضً 121دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  -إيمان طارق الشكري، سلطة القاضي في تفسير العقد  (163)

شوقي محمد عبدالرحمن، قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة للمتعاقدين ومدى تأثير قواعد الإثبات عليها، مرجع 

ا إلى . انظر أيضً 944ا إلى عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص . انظر أيضً 36سابق، ص 

 .197إنهاء القوة الملزمة للعقد، مرجع سابق، ص  -الوافية في العقود  عبد الحكم فوده، الموسوعة

 .194إنهاء القوة الملزمة للعقد، المرجع السابق، ص  -عبد الحكم فوده، الموسوعة الوافية في العقود  (164)
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. (165)"تفسر بنود العقد بما يعطي أثرا لكل البنود، وليس بما يجرد بعضها من أي أثر" :على أن

 يُعَد  العقد  وأن   ،ر في ضوء النصوص العقدية الأخرى س  فَ يُ  النص الغامض يجب أن   يؤكد بأن  وهذا 

 كتلة واحدة لا يمكن تجزئته عند تفسير بنوده وعباراته.

حيث  ؛05/01/2010بتاريخ نها عصادر  في حكمالقطرية وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز 

بل يجب  ،أو المستند المقدم بالدعوى وحدهفيه المُتنازع عقد ه لا يجوز الأخذ بعنوان القضت بأن  

تفسير عليها بشأن  ضَ رِ ، فهذا كان تسبيبها في طعن عُ وذاك المستند النظر إلى جملة بنود العقد

البند الأول في  صدرت بعنوان رخصة صيانة إلا أن   إن  الرخصة و  "ذلك أن   :عبارات رخصة بناء

الترخيص خاص  الإشغالات القائمة على العقار بما يبين معه أن  الترخيص تضمن هدم جميع 

بالهدم الكامل وليس بأعمال ترميم أو تعديل أو توسعة ولا يتحمل غير هذا المعنى ثم صدر بعد 

ا به المباني المرخص بإقامتها على ذات الأرض بعد الهدم وإذ وقف ذلك ترخيص البناء محدد  

ا بما يوجب ه يكون معيب  ده في جملته فإن  ند دون نظر إلى ما يفيالحكم عند عبارة واحدة بالمست

 .(166)تمييزه"

الاستهداء بروح العقد عند تفسير  مفاده أن   مبدأ تأقر   المحكمة الموقرة ضح لنا من هذا الحكم أن  يت  

متد يبل  ،قتصر على العقد فحسبيلا للمتعاقدين، عباراته للوصول إلى الإرادة الحقيقية المشتركة 

 .إلى جميع المستندات المقدمة من أطراف الدعوى بهدف تفسيرها والحكم على أساسها

                                  
، شرح مبادئ الينيدروا لعقود التجارة الدولية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات  عن أمين دواس وآخروننقلًا  (165)

 .611، ص 2010الحلبي الحقوقية، لبنان، 

)حكم غير منشور(، انظر ، 05/01/2010جلسة ، 2009محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم ...... لسنة  (166)

 .للملحق رقم )ث(
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ه يجب على القاضي عندما قررت أن  لها، خر آفي حكم  الوسيلةا هذه ز أيض  كما أكدت محكمة التميي

بالعقد  إلى ما إذا كان هناك رابطة بواقعة أخرى متعلقة يقوم بـ "استقراء بنود العقد توصلا   أن  

 .(167)نفسه"

ليس على  ،خاصة لمحاكم الموضوع مفادها تفحص بنود العقدتضع قاعدة  محكمة تريد أن  ال ن  أوك

يجب ذاته  ولكن في الوقت ،بل يمتد ذلك إلى وقائع خارج العقد ،مستوى العقد المعروض أمامها

 ذات صلة بالعقد. تكون  أن  

الخارجية  القاضي يجوز له أن  يلجأ إلى الوسائل وإلى جانب الوسائل الداخلية التي يستهدي بها

 .، وهذا ما سيكون محل المطلب الثانيعن تلك النية المشتركة تكشفَ  التي يمكن أن  

 

 خارجيةال الوسائلالمطلب الثاني: 

ر على القاضي الوصول للإرادة المشتركة أو المعنى في حال تعذ   الخارجية إلى الوسائليتم الذهاب 

ها مستمدة من ها قد تؤدي إلى معنى غير المقصود بما أن  لأن   ؛الداخلية الوسائلمن خلال  المقصود

ا الذي سوف نخصص له الفرع الأول، أم  الجاري في المعاملات ف ر  ، ومنها العُ (168)خارج العقد

ودوره في معرفة الإرادة  ،ة في التعامل بين المتعاقدينسيكون للحديث عن حسن الني  فالفرع الثاني 

 ة.الحقيقية على الرغم من غموض العبار 

 

 

                                  
 ، مرجع سابق.2011لسنة  219محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  (167)
 .55حمزة عبد المهيمن، ضوابط تفسير العقود بين النص والقانون والاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص  (168)
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 ف الجاري في المعاملاتر الفرع الأول: الع

فـ "العُرف سنة مستقرة اعتاد الناس على العمل  ،إجلاء إرادة المتعاقدينبُغية  يقع الرجوع للعُر ف

المعاملات كوسيلة من وسائل ، ولقد ورد في القانون المدني اعتماد العُر ف الجاري في (169)بها"

أما إذا كان هناك  -2" :( على أن ه169تفسير عبارات العقد الغامضة، فنصت الفقرة من المادة )

محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي 

وثيقة الكويت  نصت عليهوكذلك  ،للعرف الجاري في المعاملات" لللفاظ، ......، وذلك وفقا  

ا ورد في القانون المدني وأيض   ،(170)للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ف الجاري في المعاملات من الوسائل التشريعية التي يستهدي ر  العُ  يُعَد  ، لذلك (171)العربي الموحد

 الغامضة.بها القاضي عند تفسير العبارة العقدية 

من مصادر القانون، كما هو مصدر موضوعي لتفسير عبارات  ه مصدرٌ فيه بأن   ك  فالعرف لا شَ 

حيث يستمد قوته من ذاته، ولا يحتاج إحالة خاصة من المتعاقدين إليه حتى يتم الأخذ  ؛العقد

 احكمه معرض   عَد  يُ ولكن عندما يخالفه القاضي لا  ،ها في المادة أعلاه مقرر قانون  لأن   ؛(172)بأحكامه

                                  
 .55سابق، ص المرجع الحمزة عبد المهيمن، ضوابط تفسير العقود بين النص والقانون والاجتهاد القضائي،  (169)
(، من وثيقة الكويت للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج 248ورد في الفقرة الثانية من المادة ) (170)

اما اذا كان في عبارة العقد غموض فيجب تفسيرها بالبحث عن الإرادة المشتركة للعاقدين  -2ه "العربية، مرجع سابق، على أن  

المعنى الحرفي للألفاظ، ويستهدى في ذلك بالعرف الجاري وبطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يسود من امانة دون الوقوف عند 

 وثقة بين المتعاقدين".
أما إذا كان في  -2ه "(، من القانون المدني العربي الموحد، مرجع سابق، على أن  248ورد في الفقرة الثانية من المادة ) (171)

تفسيرها بالبحث عن الإرادة المشتركة للعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ويستهدي عبارة العقد غموض فيجب 

 في ذلك بالعرف الجاري وبطبيعة التعامل وبما ينبغي أن تسود من أمانة وثقة بين المتعاقدين".
 .140برهان زريق، نظرية تفسير العقد في القانونين المدني والإداري، مرجع سابق، ص  (172)
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 ة  عندما يخالفه القاضي يكون حكمه عرضفمن مصادر القانون  ر امصدبوصفه ف ر  ا العُ للتمييز، أم  

 .(173)لتمييزه

ويكون ، (174)وهو في اصطلاح رجال القانون ما درج عليه الناس ولا مجال لتجاوزه أو الخروج عنه 

ف ا عام   .(175)اأيض   والبنكية والتأمينيةذا أهمية كبرى في المعاملات التجارية والبحرية  ا فإذا كان عُر 

ف ا خاص  أم   ،(176)لأن ه معروف لدى العامة من الناس ؛هليس هُناك حاجة لإثباتف ا فيجب ا إذا كان عُر 

 ه.تَ ك به أن  يُثبِ يتمس   ن  على مَ 

ف في المعاملات العقدية، فوضع قواعد ترجع بنا إليه، ر  ولقد أولى الفقه الإسلامي أهمية كبيرة للعُ 

، (177)"العبرة للغالب الشائع لا للنادر"( 42القاعدة رقم )مجلة الأحكام العدليّة:  ورد فيمنها ما و 

"المعروف بين  :(44رقم )القاعدة و ، (178)ا"ا كالمشروط شرط  رف  "المعروف عُ  :(43رقم )القاعدة و 

، (180)"التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" :(45ا القاعدة رقم )وأيض   ،(179)كالمشروط بينهم"التجار 

من الاتفاق  اجزء   يُعَد  الناس في معاملاتهم  بينف السائد والمتعارف عليه ر  العُ  أن  ويتبين . وغيرها

عبارات العقد عندما يكون هناك  رَ س  فَ تُ  في العقد. وعليه يجب أن   ر ذلك صراحة  ذكَ لم يُ  وإن   ،بينهم

                                  
هيثم عصام عيسى، دور ا إلى انظر أيضً  .945عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  (173)

 .76القاضي في تفسير العقود وفقا للتشريعات النافذة في فلسطين، مرجع سابق، ص 
ا إلى عبد . انظر أيضً 198إنهاء القوة الملزمة للعقد، مرجع سابق، ص  -عبد الحكم فوده، الموسوعة الوافية في العقود  (174)

 .234الحكم فوده، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن، مرجع سابق، ص 

سمير عبد السيد تناغو، . انظر أيضاً إلى 945عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  (175)

مصدران جديدان للإلتزام  -القانون  -الإثراء بلا سبب  -العمل غير المشروع  -الإرادة المنفردة  -مصادر الإلتزام )العقد 

 .151، ص 2009القرار الإداري(، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، مصر،  -الحكم 

 .716العقد، مرجع سابق، ص  -انون المدني مصطفى العوجي، الق (176)

 .37 عن سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، مرجع سابق، ص نقلًا  (177)
 .37عن سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، المرجع السابق، ص  نقلًا  (178)
 .38 عن سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، المرجع السابق، ص نقلًا  (179)
 .38 عن سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، المرجع السابق، ص نقلًا  (180)
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، ففي حال كانت العبارة (181)ف الجاري في التعامل بين الناسر  ضيه العُ تما يقا لِ حاجة لتفسيرها طبق  

العقد  ايترك طرفي ، فمن الوارد أن  (182)فر  يتم ترجيح المعنى الذي يطابق العُ  ي عديدةتحمل معان

ا الأخذ يعالمان به وقد ارتضهما أن   ضُ رَ فتَ لذا يُ  ؛التعامل فيه وقد استقر   ف جار  ر  ا من بنوده لعُ بعض  

 .استبعادهو على مخالفته  صراحة  هما يتفقان يكن الأمر كذلك فإن  لم  فإن  ، (183)به

 اف مخالف  ر  العُ  يكون  ألا  ة المتعاقدين المشتركة ف على النزاع لاستخلاص ني  ر  عُ لتطبيق ال طُ رَ شتَ يُ  و

 يتعارض مع بنود العقد ا ألا  الضروري أيض  ، ومن كذلك لآداب العامةاللقانون ولا النظام العام ولا 

عندئذ  مُ د  قَ ف الخاص، يُ ر  ف العام مع العُ ر  حال تنازع العُ  فيأن ه إلى كما تجدر الإشارة ه، و ومضمون

 .(184)العام العُر ف ف الخاص علىر  العُ 

، ولكن ليس (185)دف المحلي في دولة إبرام العقر  هو العُ  عادة   ف المقصودر  العُ  والجدير بالذكر أن  

لذا ينبغي على الأطراف في مثل هذه العقود تحديد  ؛وليةفي عقود التجارة الد   ة  خاص  و  ،بالضرورة

بطبيعة الحال هناك اختلاف في  هلأن   ؛ولة التي يمكن تطبيقه عند تفسير عبارة العقدف الد  ر  عُ 

ة لإجلاء مبدأ حسن الني  يعتمد القاضي العُر ف إلى جانب و  ،(186)الأعراف من دولة إلى أخرى 

 ن العقد.عالغموض 

                                  
ف لغوياً وي   (181) به لفظ معين في مدلول معين، وهذا ما يكون في الدول ذات الأقاليم، فلا مجال للحديث  د  قص  قد يكون الع ر 

ف مهنياً ويعني ، حيث إن  ألفاظها بين شعبها واحدة ؛عنه في دولة قطر بحكم مساحتها الصغيرة ما اعتاد  هذاوقد يكون الع ر 

 عليه أفراد طائفة مهنية معينة، كالأطباء أو المهندسين وغيرهم من المهن الأخرى.
العقد والإرادة  -مصادر الالتزام  -محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )النظرية العامة للالتزامات  (182)

 .284القوانين العربية، ب ط، دار الهدى، الجزائر، ب ت، ص  المنفردة( دراسة مقارنة في
 .56حمزة عبد المهيمن، ضوابط تفسير العقود بين النص والقانون والاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص  (183)
العقد والإرادة  -مصادر الالتزام  -محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )النظرية العامة للالتزامات  (184)

 .284، ص مرجع سابقالمنفردة( دراسة مقارنة في القوانين العربية، 

 .50توفيق قريب الله نمر محمد، سلطة القاضي في تفسير العقد، مرجع سابق، ص  (185)
إبراهيم فكري عبادة بدر، التفسير القضائي للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة الدولية، مرجع  (186)

 .330سابق، ص 
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 حسن النية في التعامل بين المتعاقدينالفرع الثاني: 

 :(172في الفقرة الأولى من المادة ) بقوله وذلك ،ةنص المشرع على وجوب تنفيذ العقد بحسن ني  

يستهدي كما  يجب تنفيذ العقد طبقا  لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"، -1"

ة، وهو ما عبر عنه المشرع ن ني  س  بما يفترض في العقود عامة من حُ في تفسير العقد القاضي 

ما بينهم في الفقرة الثانية من المادة  القطري بافتراضه الأمانة من جانب المتعاقدين والثقة في

أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين  -2" :(169)

دون التوقف عند المعنى الحرفي لللفاظ، ......، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين 

وثيقة الكويت للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج كذلك و المتعاقدين، ......"، 

ا القانون المدني العربي الموحد و (، 248عربية بالفقرة الثانية من المادة )ال في الفقرة الثانية من أيض 

  .(248المادة )

، (187)ة بصريح العبارة في مادة تفسير العقود بقانونه المدنين النيّ س  المشرع الكويتي قد أورد حُ  ن  أإلا 

 كوسيلةة بصريح العبارة ن الني  س  فيها حُ  رد  يَ التي لم  ،هوذلك على نقيض ما ورد في القوانين أعلا

 التفسير. وسائلمن 

                                  
فإذا كان هناك  -2ه "، على أن  1980( لسنة 67(، من القانون المدني الكويتي رقم )193الفقرة الثانية من المادة ) تنص (187)

من مجموع وقائعه وظروف إبرامه، دون الوقوف عند مجرد  فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدينمحل لتفسير العقد، 

معاني ألفاظه أو عباراته، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية 

 ".وشرف التعامل
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قاعدة ـي بمِّ ، وقد سُ ل إلى قاعدة قانونيةوالذي تحو   ،(188)هذا المبدأ من الوسائل الأخلاقية ويُعَد  

بحيث  ؛المتعاقدينا مع الأمانة والثقة بين ا وثيق  هذا المبدأ يرتبط ارتباط   ن  أ، كما نرى ب(189)القواعد

 يصعب في الغالب الفصل بينهما.

ه قد فهم ما دام أن   (190)يقع من إبهام وغموض في التعبير ينبغي ألا يستغل المتعاقد ما يمكن أن  و 

وهذا ما ذهب إليه القضاء القطري في حكم صادر من المحكمة الابتدائية  ،التعبير على حقيقته

يتمثل محله  ابرم الطرفان عقد  أه تتمثل وقائع الدعوى في أن  حيث  ؛20/01/2015الكلية بتاريخ 

التي كانت ذاتها يكون التركيب بالمواصفات  على أن   ،(191)كرافاناتال عدد منفي نقل وتركيب 

استلام الكرافانات لا يتم إلا  كما اتفق الطرفان في البند السابع في العقد على أن   ،عليها قبل الفك

كانت في الصور الفوتوغرافية كما ت بَ ها رُكِّ أن  من للتأكد  ؛نة لها بعد التركيبعايَ بعد عمل تقرير مُ 

ا جعلها تقيد مم   ،للمواصفات االتركيب كان مخالف   المدعية بأن   عتأد  ، ف(192)الملتقطة لها قبل الفك

في ختامها فسخ العقد مع الحكم لها بقيمة الشرط  ة  طالب ،صحيفة دعواها ضد المدعى عليها

 .زعمتكما  بها ا عن الأضرار التي لحقتالجزائي، ومبلغ خمسة ملايين تعويض  

 بعد التركيب، وذلك بما أن   للكرافاناتيتم التقاط صور  أن  في الحكم  استوجبت المحكمةولقد 

، فهذا ذلك التركيبلإثبات سوء حالتها بعد  ؛ه يتعين تصويرها بعد التركيبالتصوير كان ابتداء  فإن  

ة في التعامل بين المتعاقدين من جانب الشركة المدعية. وكما ن الني  س  ما تستوجبه مقتضيات حُ 

                                  
، 22والمجلد  4محمد عدنان باقر، قواعد الأخلاق في تحديد مضمون العقد، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، العدد  (188)

 .781، ص 2014

 .134برهان زريق، نظرية تفسير العقد في القانونين المدني والإداري، مرجع سابق، ص  (189)
 .18المجلد الثاني، مرجع سابق، ص  العقد، (1محمد حسن قاسم، القانون المدني الإلتزامات المصادر ) (190)
 خر.لآالكرافانات يقصد بها الغرف التي يمكن نقلها من مكان  (191)
ستلام يوقع ا"يتم الإستلام النهائي بعد عمل تقرير معاينه وجرد ومحضر على أن ه نص البند السابع كما ذكر في الحكم  (192)

 بدون ذلك".ستلام اولا يعتد بأي  ةً عليه الطرفان صراح
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ا بينهما كما في حافظة مستندات الدعوى محضر الاستلام والمعاينة المتفق عليها سابق   ها لم تقدم  أن  

ه كان حكمها في أن   ة  المحكمة ترفض دعواها مسبب فإن   ،أعلاهورد في البند السابع المشار إليه 

 25/12/2012وبعد انتهاء مدة التنفيذ في تاريخ  ،ا في حينهتتخذ إجراء  سريع   على المدعية أن  

ثلاث سنوات للمطالبة بالفسخ والتعويض عن  تقرُبُ منتراخيها لمدة فحسب ما نص عليه العقد، 

تلك الأضرار وأهميتها بل  قلةهو إلا ما اء إتلاف الكرافانات، ِِ جر  من الأضرار التي أصابتها 

ة في التعامل بين المتعاقدين، حسن الني  وتفاهتها بالنسبة للمدعية، وبالتالي تعارض هذا التراخي مع 

ا طبيعة التعامل بينهما وفي  .(193)وأيض 

المحكمة وضعت قاعدة عامة مفادها الإسراع في رفع  نستنتج من حكم عدالة المحكمة أعلاه، أن  ف

التراخي في رفع الدعوى سوف يجعل القاضي  إن  ذ العقد بغير المتفق عليه، فالدعوى عندما يُنف  

ة ن الني  س  حُ مبدأ يتعارض بالطبع مع  هذا لأن   ؛التعبير ح  صَ  ن  إه دعوى كيدية يفسر هذا التأخير بأن  

من خلال  الأطراف حقوق يحمي ويصون  مبدأ حسن النيةفيذها بين طرفيها. في إبرام العقود وتنف

 .(194)لللفاظ من الوقوف على المعنى الحرفي احترام العقد بدلا  

ة بأن ه الموقف النفسي ولا يمكن الكشف عنه إلا من خلال مؤشرات ن الني  س  ويمكن تعريف حُ 

، كما أن ه لا يمكن (195)بناء  على معايير قانونية حسب سلوك الرجل المعتاد رُ د  قَ وعلاقات خارجية تُ 

                                  
، )حكم غير منشور(، 2015/01/20، جلسة 2014المحكمة الابتدائية القطرية، مدني كلي، القضية رقم ...... لسنة  (193)

 (.جانظر للملحق رقم )
إبراهيم فكري عبادة بدر، التفسير القضائي للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة الدولية، مرجع  (194)

 .324سابق، ص 

الآثار  -البطلان  -الشروط الموضوعية  -الشروط الشكلية  -إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية )الإبرام  يعل (195)

 .779، ص 1999-1998والتطبيق والتفسير(، ب ط، دار النهضة العربية، مصر، 
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لا و في التعامل  اة مفترض  ن الني  س  حُ  يُعَد  ذلك  إضافة  إلى. (196)حصره وتحديده في سلوك معين

 .(197)عي خلافه إثبات ذلكيد   ن  حاجة لإثباته، وعلى مَ 

 ،ا على نطاق العقد وتنفيذهلتفسير عبارة العقد ليس محصور   بوصفه وسيلةة ن الني  س  مبدأ حُ  نرى أن  و 

ه لذا وضع ؛ه القاضي من داخل العقد وخارجهيستشف   ما هو أوسع من ذلك بكثير، فيمكن أن  وإن  

 ة.الخارجية التي يستعين بها القاضي لتفسير عبارات العقد الغامض الوسائلضمن  الباحث

 

 خاتمة الفصل الثاني:

سمح بتفسير عبارات العقد كلما كان هُناك محل لتفسيرها للوصول قد المشرع القطري  أن  ضح لنا يت  

 راتحالات غموض عبابناء  على  القاعدة العامة منوذلك كاستثناء للمتعاقدين، ة المشتركة إلى الني  

ك. في حال الغموض لقيام حالة الش   ينموقف المشرع والقضاء القطري معرفةإلى  إضافة   ،العقد

التي نص  الوسائلتستخدم  لمحكمة أن  لكيف القضائية  الأحكامخلال  ن منتبي  ذلك  إضافة  إلى

على  وسيلةقدم وكيف لها أن تُ  ،( لتفسير العبارة الغامضة169في المادة )القطري عليها المشرع 

وكيف له أن   ؛الوسائل لهذهالفقه  كما عرفنا تقسيم. حسب وقائع النزاع المعروض أمامها أخرى 

على الداخلية  الوسائل يقدم أن   القاضي على ن  ات ضح أ، و خارجية ووسائل داخلية وسائل قسّمها إلى

ة المشتركة من خلال هذه ر الوصول إلى الني  ها أقرب للعقد، وفي حال تعذ  لأن  الخارجية  الوسائل

 .ة المشتركةالخارجية لبيان تلك الني   الوسائليتم التوجه إلى  فإن ه ،الوسائل

 

  

                                  
 .780محمد عدنان باقر، قواعد الأخلاق في تحديد مضمون العقد، مرجع سابق، ص  (196)
 .131عبد الحكم فوده، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن، مرجع سابق، ص  (197)
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 الخاتمة

لنصوص القانونية والقواعد الفقهية والمبادئ امن خلال دراستنا موضوع تفسير العقد، واستعراضنا 

عديدة نوردها في  القضائية التي تحكم عملية تفسير عبارات العقد، نخلص إلى نتائج وتوصيات

 التالي:

 

 النتائج:

الأصل عدم تفسير العبارة ، فهو معرفة الإرادة الحقيقية المشتركة للمتعاقدين الهدف من التفسير .1

ت ِِ وهذا ما استقر   ،ة المشتركة للمتعاقدينالواضحة بل يجب الأخذ بها ما دامت تنم عن النيّ 

 ز.عليه أحكام محكمة التميي

المعنى الحرفي لذا نص المشرع على التخلي عن  ؛ا وضوح الإرادةوضوح التعبير لا يعني حتم   .2

 .إذا كان قاصر ا على بيان مُراد صاحبها

يفسر عبارة العقد الواضحة كلما كان هناك حاجة للتفسير،  سمح المشرع القطري للقاضي بأن   .3

ه يبحث عن الإرادة ة ما دام أن  معنى العبارة الواضح نا عانحراف   يُعَد  فالتفسير في هذه الحالة لا 

 الحقيقية المشتركة.

وعدم مخالفتها عند الإرادة الظاهرة المستمدة من عبارات العقد الواضحة قاضي احترام على ال .4

 ة.تفسير النصوص العقدي

غم غامضة على الر  الإرادة ، وكلما كانت االعقد واضح   عُد  واضحة للقاضي  الإرادةكلما كانت  .5

 .روليس بالتعبي بالإرادةالعبرة  لأن   ا؛غامض   رات العقد عُد  من وضوح عبا
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 ه يدل على إرادة المتعاقدين.يأخذ القضاء القطري بالتعبير المجازي في العقد، ما دام أن   .6

يبين  أن  ب ام  لزَ ه يكون مُ ن  إعندما يأخذ قاضي الموضوع بغير المعنى الظاهر للعبارة الواضحة ف .7

 مة التمييز.ذلك يخضع لرقابة محك لأن   ؛أسباب الأخذ بالمعنى المغاير لظاهر النص

حيث عوّل  ؛الفقهية بشأن اختلاف التعبير عن الإرادة الحقيقية واعدوافق المشرع القطري الق .8

 ر اللفظي.على الإرادة دون التقييد بالتعبي

ا إلى حالة سكوت المتعاقدين في التعبير عن الغموض لا يقتصر على اللفظ بل يمتد أيض   .9

 .الإرادة المشتركة

 ة.الأصل في الذمة البراء هو أن   كِّ حالة الش   مبرر التفسير عند قيام .10

عند تفسيرها من خلال الفقرة الثانية من المادة  كِّ ا لقاعدة الش  وضع المشرع القطري ضابط   .11

المدين شرط إعفاء  نص على أن  عندما وذلك ، لصالح الدائن يُعَد  هذا الضابط  ن  حيث إ (170)

 .اا ضيق  من المسؤولية يفسر تفسير  

للقاضي  موجهات تُعَد  ما المشرع للتفسير لا تتمتع بالطابع الإلزامي وإن   االتي وضعه الوسائل .12

ها وردت على سبيل ن الحقيقية، كما أن  المتعاقدي إرادةيهتدي بها حتى يسهل عليه الوصول إلى 

ل أخرى يراها مناسبة تمكنه من الوصو  بوسائليستعين ويستهدي  المثال، فيمكن للقاضي أن  

 إلى تلك الإرادة.

 خارجية. ووسائلداخلية  وسائلتفسير عبارات العقد إلى  وسائلالفقه  قسم .13
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يتعين على القاضي الاستعانة بمجموع عبارات العقد بغية تحديد معنى عبارة تحمل أكثر  .14

لا يجوز ن، لذلك ا لإرادة المتعاقديا للبند ذاته، وبالتالي احترام  احترام   يُعَد  هذا  لأن   ؛من معنى

 ، بل عليه الاستهداء بروح العقد.صص حالة بالذكر يجعلها تنفرد بالحكمله أن يخ

الاستهداء بروح العقد عند تفسير عباراته  محكمة التمييز قاعدة قانونية مفادها أن  أقر ت  .15

بل يمتد ذلك  ،للوصول إلى الإرادة الحقيقية المشتركة للمتعاقدين لا يقتصر على العقد فحسب

 ا.بهدف تفسيرها والحكم على أساسه ؛جميع المستندات المقدمة من أطراف الدعوى  إلى

ر على القاضي الوصول للإرادة المشتركة الخارجية في حال تعذ   الوسائليتم الذهاب إلى  .16

 الداخلية هي الأقرب للعقد، والأقرب أولى. الوسائل لأن   ؛الداخلية الوسائلمن خلال 

 

 التوصيات:

بحيث تصبح بهذه الصياغة  ؛(169القطري بإعادة صياغة نص المادة )المدني نوصي المشرع  .1

إذا كانت عبارة العقد واضحة في بيان إرادة المتعاقدين الحقيقية، فلا يجوز الانحراف عنها  -1

وفي حال كانت العبارة واضحة في ذاتها  -2 عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة مغايرة.

ة المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عن ر واضحة في دلالتها، فيجب البحث عن النيّ ولكنها غي

يتوافر من  المعنى الحرفي لللفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن  

مع ضرورة بيان أسباب  ،ف الجاري في المعاملاتر  ا للعُ أمانة وثقة بين المتعاقدين، وذلك وفق  

 .العبارة الواضحة، وكيف تم استخلاص قصد المتعاقدين الحقيقيالعدول عن 
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المقصود بالوضوح، وهو وضوح الإرادة المشتركة لا وضوح التعبير، كما  تحديد بذلك يقعا إذ  

 على المحكمة أن   يكون  كماة المشتركة. وضوح التعبير لا يمنع التفسير للوصول إلى النيّ  ن  أ

 تذكر أسباب العدول عن العبارة الواضحة. 

أعمال تحضيرية  بإجراءالكبيرة وذات التفاصيل الكثيرة، ذات القيمة نوصي أطراف العقود  .2

ليها احتى يتم الرجوع  ؛أ من العقدِِ لا يتجز   اهذه الأعمال جزء   يُعَد  بحيث  ؛وتوفير مستنداتها

 لمعرفة الإرادة الحقيقية منها.، وذلك العقد عبارات مدلولفي حال الخلاف على 

الحقيقية المشتركة،  تهمدإرافي بيان  الدلالةِ  عقد قاطعةَ ال ةتكون صياغ نوصي أطراف العقد أن   .3

هذه الألفاظ القاضي  ينُ عِ بحيث تُ  ؛جتهاد القاضيا مظلة وذلك حتى لا يكون تفسير العقد تحت

 .للعقدللوصول للإرادة المشتركة من أول قراءة 

 يضع نوصي بأن  إن نا ف(، جنبيةالألغة الو عربية اللغة التكون بلغتين ) العقود عادة   كما أن   .4

"اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه،  عقودهم البند التالي:في ن و المتعاقد

 "، أو أن  المكتوب باللغة العربيةبالعقد  لُ عمَ ، يُ والأجنبيالعربي  العقدبين  تعارضٌ  دَ جِ وإذا وُ 

، وذلك حسب التنفيذعند  به لُ عمَ هو الذي يُ  الأجنبيةالعقد المكتوب باللغة  على أن   يتفقوا

 .والأجنبين العربي ي  ص  بين الن   نٌ في الغالب يكون هناك تبايُ  هلأن   ؛رغبتهم

 

 

 

  ..انا علمً يزيد   ن  وأ  نا، عُ نا ما ينف  م  لّ ع  يُ أ ن  منا، و لَّ ا بما ع  ن  ينفع   ن  أ   القدير   الل   لُ أسأ  

  مين.العال   بّ  ر   لل   دُ م  عين، والح  جم  أ   ه  ب  ح  وص   ه  وعلى آل   د  مَّ ح  ا مُ ن  ي ّ ب  على ن   ك  وبار   م  وسلَّ  وصلَّ اللُ 
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 قائمة المصادر والمراجع

 : القرآن الكريمأولًا 

 الكتبا: ثانيً 

 العامة الكتب /١

دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني  -إبراهيم عنتر فتحي الحياني، حقوق العقد  .1

والإماراتي مع بيان موقف الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، 

 .2020الأردن، 

نازعات إبراهيم فكري عبادة بدر، التفسير القضائي للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على الم .2

 .2021الخاصة الدولية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 

شرح سنن أبي داود، المجلد الأول،  –أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، معالم السنن  .3

 .ب ط، دار الكتب العلمية، لبنان، ب ت

الأول، الطبعة أمين دواس وآخرون، شرح مبادئ الينيدروا لعقود التجارة الدولية، الجزء  .4

 .2010الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

بديع بن عباس، النظرية العامة للعقد في القانون المدني المعاصر )صحة العقد والاستقرار  .5

 .2017التعاقدي(، الطبعة الأولى، مجمع الأطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص، تونس، 

جابر محجوب علي، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول مصادر الالتزام في القانون القطري  .6

)المصادر الإرادية وغير الإرادية(، الطبعة الثالثة، من إصدارات كلية القانون جامعة قطر، 

 .2019قطر، 
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ار الفكر خالد حسن أحمد لطفي، الصيغ النموذجية للعقود وأصول صياغتها، الطبعة الأولى، د .7

 .2021الجامعي، مصر، 

دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  -خالد عبد حسين الحديثي، تكميل العقد  .8

 .2012الحقوقية، لبنان، 

سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية،  .9

 .2009لبنان، 

العمل غير المشروع  -الإرادة المنفردة  -لتزام )العقد و، مصادر الاسمير عبد السيد تناغ .10

القرار الإداري(، الطبعة  -مصدران جديدان للإلتزام الحكم  -القانون  -الإثراء بلا سبب  -

 .2009الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 

للعقد، ب ط، دار الفكر  إنهاء القوة الملزمة -عبد الحكم فوده، الموسوعة الوافية في العقود  .11

 .2014والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 

عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول، الطبعة الثانية الجديدة، منشورات  .12

 .1998الحلبي الحقوقية، لبنان، 

عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، الطبعة الثانية الجديدة، منشورات  .13

 .937، ص 1998الحلبي الحقوقية، لبنان، 

معمقة ومقارنة بالفقه دراسة  -عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة  .14

 .1984الإسلامي، الكتاب الأول، ب ط، ب ن، مصر، 

معمقة ومقارنة بالفقه دراسة  -بد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة عبد الفتاح ع .15

 .1984الإسلامي، الكتاب الثاني، ب ط، ب ن، مصر، 
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عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية )القانون المصري واللبناني  .16

العربية للنشر والتوزيع، مصر، والعراقي والليبي والكويتي، والسوداني(، ب ط، دار النهضة 

1974. 

عبدالحفيظ الشيمي، مهند نوح، القانون الإداري في ضوء القانون القطري، ب ط، من  .17

 .2019إصدارات كلية القانون جامعة قطر، قطر، 

 عز الدين محمد خوجة، مراجعة: عبد الستار أبو غدة، نظرية العقد في الفقه الإسلامي، .18

 .1993الطبعة الأولى، من إصدارات إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة، السعودية، 

دراسة تفصيلية لمدى سلطة  -عزت حنورة، سلطة القاضي في نقض وتعديل المعاملات  .19

 .1994القضاء في الخروج على مبدأ سلطان الإرادة، ب ط، ب ن، مصر، 

الشروط  -الشروط الشكلية  -ية )الإبرام إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدول يعل .20

الآثار والتطبيق والتفسير(، ب ط، دار النهضة العربية، مصر،  -البطلان  -الموضوعية 

1998-1999. 

مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري،  -علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام  .21

 .2003لجزائر، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، ا

فرقد عبد الكريم حسن الصريفي، مدى سلطة القضاء الإداري في معالجة إخلال التوازن  .22

العقدي، الطبعة الأولى، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، مصر، 

2023. 

، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الجزء الأول، الطبعة محمد الزحيلي .23

 .2006الأولى، دار الفكر بدمشق، سوريا، 
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العقد، المجلد الثاني، الطبعة  (1محمد حسن قاسم، القانون المدني الإلتزامات المصادر ) .24

 .2018الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 1231-7إلى  1100العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد محمد حسن قاسم، قانون  .25

 .2018من القانون المدني الفرنسي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  -محمد حسن قاسم، نبيل إبراهيم سعد، مصادر الالتزام  .26

 .2010منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 -محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )النظرية العامة للالتزامات  .27

العقد والإرادة المنفردة( دراسة مقارنة في القوانين العربية، ب ط، دار  -مصادر الالتزام 

 .الهدى، الجزائر، ب ت

ه محمد صدقي أحمد محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، الوجيز في إيضاح قواعد الفق .28

 .1996الكلية، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة العالمية للنشر والتوزيع، لبنان، 

العقد، الجزء الأول، ب ط، منشورات الحلبي الحقوقية،  -مصطفى العوجي، القانون المدني  .29

 .2022لبنان، 

دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  -هدى عبد الله، نظرية العقد بين الماضي والحاضر  .30

 .2020الحلبي الحقوقية، لبنان، منشورات 

 متخصصةال الكتب /٢

لتزام العقدي وفقاً لقواعد الإثبات، أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، تفسير العقد ومضمون الا .1

 .2009ب ط، منشأة المعارف للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 
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الرحمن، قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة للمتعاقدين  أحمد شوقي محمد عبد .2

 .1977ومدى تأثير قواعد الإثبات عليها، ب ط، المطبعة العربية الحديثة، مصر، 

دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  -إيمان طارق الشكري، سلطة القاضي في تفسير العقد  .3

 .2018منشورات زين الحقوقية، لبنان، 

 -زريق، نظرية تفسير العقد في القانونين المدني والإداري، ب ط، مطبعة الإرشاد برهان  .4

 .اللاذقية، سوريا، ب ت

رضا المزغني، عبد المجيد عبوده، التفسير القضائي في القانون المدني، ب ط، من إصدارات  .5

 .1983معهد الإدارة العامة، السعودية، 

لمدني المصري والمقارن، ب ط، منشأة المعارف عبد الحكم فوده، تفسير العقد في القانون ا .6

 .2016للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 

دراسة مقارنة بين الفقهين المدني  -محمد شريف أحمد، نظرية تفسير النصوص المدنية  .7

 .1987والإسلامي، ب ط، ب ن، العراق، 

 ا: الأبحاث والمقالاتثالثً 

ة للطرف المذعن من الشروط المجحفة، مجلة أحمد بورزق، عيشة خلدون، الحماية التشريعي .1

 .2021، 7والمجلد  1الدراسات القانونية والسياسية، العدد 

أحمد يوسف علي صمادي، الإرادة العقدية وشوائبها في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة  .2

 .2003، 18والمجلد  52والدراسات الإسلامية، العدد 

أديبة العيادي، تفسير إرادة المتعاقدين بين إرادة القاضي وإرادة المشرع، مجلة الفقه والقانون  .3

 .2013لا يوجد مجلد،  8المغرب، العدد  -
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 2بشار عدنان ملكاوي، العلاقة بين أركان العقد وقوته الملزمة، مجلة الباحث العربي، العدد  .4

 .2020، 1والمجلد 

سلطة القاضي في تفسير العقد، مجلة جامعة البحر الأحمر للعلوم  توفيق قريب الله نمر محمد، .5

 .2017لا يوجد مجلد،  4الإنسانية، العدد 
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 .2018، 7والمجلد 
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 .1948، 18والمجلد  2من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، العدد 

ي الغرض، مجلة كلية  .10 عدنان إبراهيم سرحان، د. محمد سليمان الأحمد، فكرة العقد المتعد  

 .2018، 23والعدد التسلسلي  3لسادسة والعدد القانون الكويتية العالمية، السنة ا

فواز بن محمد عزيز ساب قل، القاعدة الفقهية )الأصل براءة الذمة( في ضوء الشريعة  .11
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 .2016 والمجلد لا يوجد، 70الإسلامية والبحوث الأكاديمية، العدد 

محمد عدنان باقر، قواعد الأخلاق في تحديد مضمون العقد، مجلة جامعة بابل للعلوم  .12

 .2014، 22والمجلد  4الإنسانية، العدد 



 

79 

ياسر أحمد إبراهيم الرازي، دلالة الحقيقة والمجاز وأثرها على النصوص الشرعية الإمام  .13

لا يوجد  35جامعة الأقصر، العدد  -فخر الدين الرازي، مجلة الألسن للغات والعلوم الإنسانية 

 .2023 رقم مجلد،

ياسر عبد الحميد جاد الله النجار، الإرادة الظاهرة والباطنة ونماذج من تطبيقاتها في  .14

 3دقهلية، العدد  -المعاملات المالية المعاصرة، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف 

 .2018، 20والمجلد 

 والأطروحات الجامعيةا: الرسائل رابعً 

دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر،  -بشير دالي، مبدأ تأويل العقد  .1

2008. 

حديقة عزيري، وردية مشوب، سلطة القاضي في تفسير العقد، رسالة ماجستير، جامعة مولود  .2

 .2021تيزي وزو، الجزائر،  -معمري 

بن عريوة، تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، ربيحة بن دراجي، عبد الباسط  .3

 .2022رسالة ماجستير، جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج، الجزائر، 

، سلطة القاضي في تفسير العقد في مواجهة القوة الملزمة سالمة منصوري، ليندة تزاموشت .4

 .2022بجاية، الجزائر،  -لاتفاق الأطراف، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمان ميرة 

سفيان بن زواوي، بيع المحل التجاري في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة  .5

 .2013، الجزائر، 1قسنطينة 

، تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، رسالة صونية معمري، نورة وعراب .6

 .2017بجاية، الجزائر،  -ماجستير، جامعة عبد الرحمان ميرة 
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عبد الحكيم بوزردوم، نزع الملكية للمنفعة العامة، رسالة ماجستير، جامعة محمد الصديق بن  .7

 .2015، الجزائر، -جيجل-يحي 

تعديل مضمون عقد الإذعان، رسالة ماجستير،  علي مصبح صالح الحيصة، سلطة القاضي في .8

 .2011جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

-مقني بن عمار، القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي  .9

 .2009السانيا، الجزائر،  -رسالة دكتوراه، جامعة وهران ، -دراسة مقارنة

تفسير العقود وفقا للتشريعات النافذة في فلسطين،  هيثم عصام عيسى، دور القاضي في .10

 .2017رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

، رسالة ماجستير، -دراسة مقارنة-وليد محمد الحسين، دور القاضي المدني في تكملة العقد  .11

 .2022جامعة قطر، قطر، 

 ا: الأحكام القضائيةخامسً 

، 20/01/2015، جلسة 2014المحكمة الابتدائية القطرية، مدني كلي، القضية رقم ...... لسنة  .1

 .)حكم غير منشور(

، 28/01/2016، جلسة 2015المحكمة الابتدائية القطرية، مدني كلي، القضية رقم ...... لسنة  .2

 )حكم غير منشور(.

، 27/02/2018، جلسة 2017. لسنة المحكمة الابتدائية القطرية، مدني كلي، القضية رقم ..... .3

 )حكم غير منشور(.

 ، )حكم غير منشور(.2021المحكمة الابتدائية القطرية، مدني كلي، القضية رقم ...... لسنة  .4

، )حكم 2022محكمة الاستئناف القطرية، الدائرة المدنية والتجارية، الاستئناف رقم ...... لسنة  .5

 غير منشور(.
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 .20/03/2012، جلسة 2011لسنة  237محكمة التمييز القطرية، تمييز إداري، الطعن رقم  .6

 .24/05/2011، جلسة 2011لسنة  32محكمة التمييز القطرية، تمييز عمالي، الطعن رقم  .7

 .21/06/2006، جلسة 2006لسنة  41محكمة التمييز القطرية، تمييز عمالي، الطعن رقم  .8

، 05/01/2010، جلسة 2009محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم ...... لسنة  .9

 )حكم غير منشور(.

 ، )حكم غير منشور(.2023محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم ...... لسنة  .10

، بجلسة 2008لسنة  118محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .11

27/01/2009. 

، جلسة 2013لسنة  126محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .12

18/06/2013. 

، جلسة 2018لسنة  152محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .13

01/05/2018. 

 .10/03/2015، جلسة 2015لسنة  18محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .14

، جلسة 2011لسنة  219يز مدني، الطعن رقم محكمة التمييز القطرية، تمي .15

28/02/2012. 

 .17/04/2012، جلسة 2012لسنة  23محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .16

، جلسة 2015لسنة  242محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .17

22/12/2015. 
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، جلسة 2019ة لسن 268محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .18

03/12/2019. 

، جلسة 2014لسنة  323محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .19

17/02/2015. 

 .20/06/2006، جلسة 2006لسنة  33محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .20

 .17/06/2008، جلسة 2008لسنة  33محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .21

، جلسة 2017لسنة  426محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .22

26/12/2017. 

، جلسة 2018لسنة  437محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .23

27/11/2018. 

، بجلسة 2008لسنة  49محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .24

17/06/2008. 

 .20/12/2005، جلسة 2005لسنة  6ييز مدني، الطعن رقم محكمة التمييز القطرية، تم .25

 .16/06/2011، جلسة 2011لسنة  74محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .26

 .16/06/2011، جلسة 2011لسنة  84محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .27

 .22/06/2010، جلسة 2010لسنة  87محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .28

 .06/11/2012، جلسة 2012لسنة  88محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  .29
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 ا: التشريعات والقوانينادسً س

 .2006( لسنة 27قانون التجارة القطري رقم ) .1

( لسنة 5رقم ) القطري قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين .2

2015. 

 .القانون المدني العربي الموحد .3

 .2004لسنة (22) القانون المدني القطري رقم  .4

 .1980( لسنة 67القانون المدني الكويتي رقم ) .5

 .1948( لسنة 131القانون المدني المصري رقم ) .6

 (.لغىَ)م   1971( لسنة 16رقم ) القطري قانون المواد المدنية والتجارية .7

 2017( لسنة 51الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري رقم )قرار وزير التنمية  .8

 بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.

 .النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي .9

 .وثيقة الكويت للنظام )القانون( المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .10

 ا: المواقع الإلكترونيةسابعً 

على  07/08/2012مفاتيح تدبر القرآن الكريم ربط الألفاظ بالمعاني، مقالة منشورة بتاريخ  .1

، تاريخ زيارة https://alarab.qa/article/07/08/2012موقع صحيفة العرب القطرية 

 .06/02/2024الموقع 

في القانون المدني، موقع موسوعة ضمير  ك   مفهوم الش   .2

-1%D9%87%D9%88%D9%85https://pronoun.site/%D9%85%D9%8

-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%

https://alarab.qa/article/07/08/2012
https://pronoun.site/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/
https://pronoun.site/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/
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-D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%/ تاريخ زيارة ،

 .21/03/2024الموقع 

موقع قناة الجزيرة  .3

88%Dhttps://www.aljazeera.net/opinions/2011/1/18/%D8%AA%D9%

-9%86%D8%B3

-D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%

D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A% تاريخ زيارة ،

 .22/01/2024الموقع 

 .23/01/2024، تاريخ زيارة الموقع https://www.islamweb.netموقع إسلام ويب  .4

، تاريخ زيارة /https://www.hindawi.org/books/85925824/2.2موقع هنداوي  .5

 .13/03/2024الموقع 

 ا: المعاجمثامنً 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-معجم المعاني الجامع  .1

ar/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/ تاريخ زيارة الموقع ،

24/01/2024. 

 

  

https://pronoun.site/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/
https://pronoun.site/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/
https://www.aljazeera.net/opinions/2011/1/18/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/opinions/2011/1/18/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/opinions/2011/1/18/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/opinions/2011/1/18/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/opinions/2011/1/18/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.islamweb.net/
https://www.hindawi.org/books/85925824/2.2/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/
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 )حكم غير منشور( المحكمة الابتدائية القطريةحكم الملحق )أ(: 
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 محكمة التمييز القطرية )حكم غير منشور( حكم الملحق )ب(:
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 المحكمة الابتدائية القطرية )حكم غير منشور(حكم الملحق )ت(: 
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 محكمة التمييز القطرية )حكم غير منشور(حكم الملحق )ث(: 
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 : حكم المحكمة الابتدائية القطرية )حكم غير منشور((جالملحق )
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